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إن فكرة المنافسة عبارة عن التعبير الواضح للديمقراطية الاقتصادية، وتعتمد هذه الفكرة على ترسيخ        
دورها في  مبادئ حرية المبادرة، وعلى هذا الأساس ظهر دور جديد للدولة في الحقل الاقتصادي أين تراجع

التأثير كمتعامل اقتصادي في السوق ليصبح بالتالي دورها يتمثل في الضبط وتنظيم كل المعاملات 
 .الاقتصادية والتجارية

وعلى هذا الأساس برز متعامل اقتصادي ينافس في السوق وله دور ويؤثر بشكل كبير على السوق      
ومع التطورات الحديثة التي مست القطاع الاقتصادي الاقتصادية تحت اسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

أصبحت هذه المؤسسات تؤثر وبشدة على السوق التنافسية، وأمام هدف تحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعى 
من أجله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ظهرت ولجأت هذه الأخيرة إلى ممارسات وأعمال تقيد من المنافسة 

سوق، والتي أوردها المشرع الجزائري في قانون المنافسة تحت عنوان الممارسات وتحد من الدخول الحر لل
 .المتعلق بالمنافسة 03-03المقيدة للمنافسة في الفصل الثاني من الباب الثاني للأمر رقم 

وضع الإقتصاديون شروط أساسية لتحقيق منافسة نزيهة وشفافة بين الأعوان الاقتصاديين داخل سوق       
ومخالفة إحدى هذه الشروط عمدا يؤدي إلى نشوء ما يسمى بممارسات منافية ومضادة للمنافسة،  معينة،

وتتمثل هذه في الشروط نواوية السوق المتمثلة في وجود عدد كبير من البائعين والزبائن بحيث لا يمكن 
وق إلى أخرى، لأحدهم أن يؤثر لوحده على الأسعار، ولكل عون إقتصادي حرية الدخول أو الخروج من س

مع تجانس وتماثل المنتوجات التي تعرضها المؤسسات في السوق، إضافة إلى شفافية الأسواق فلكل مشارك 
في السوق سواء عونا إقتصاديا أو زبونا حق العلم بكل ما يمكن أن يؤثر على إختياره وأن تكون المعلومات 

السوق التنافسية حيث تنقل عناصر الإنتاج بين تامة ومجانية، كما أن حركية وسائل الإنتاج من بين شروط 
 .الإستعمالات المختلفة البديلة من سوق منتوج إلى سوق منتوج آخر بكل سهولة

أما القانون فقد وضع ضوابط قانونية لتحقيق منافسة حرة ونزيهة من خلال قانون المنافسة الذي يشمل 
العامة قصد تنظيم الحياة الإقتصادية التي تضمن  مجموعة من القواعد القانونية الموضوعة من قبل السلطة

مراقبة الممارسات التي يقوم بها الأعوان الإقتصاديين والتي تتضمن القواعد الجزائية والمدنية، والتي تهدف 
إلى ضمان ضبط السوق وهو ما يتعلق بمراقبة الإتفاقيات والتعسف في وضعية الهيمنة والتركيز الإقتصادي 

وبذلك يصبح قانون المنافسة قانون ذو طابع إداري لضبط السوق، وتظهر أهمية قانون  ومنع الإحتكار،
المنافسة في حماية مبدأ المنافسة الحرة في ذاتها، بما يستتبعه ذلك من حماية للسوق بإعتباره مجال هذه 
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في الفصل المنافسة، وتظهر هذه الحماية من خلال حظر الممارسات المقيدة للمنافسة والمنصوص عليها 
 1.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03/03الثاني من الأمر رقم 

حيث أن الحظر وارد على هذه الممارسات بغض النظر عن آثارها الفعلية على السوق، وهو الأمر الذي 
" تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات  من قانون المنافسة: 6يمكن إستخلاصه من نص المادة 

والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها 
 "..أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه

ـاد الســـوق مـــع بعـــد تحـــول النظـــام الاقتصـــادي الجزائـــري مـــن نظـــام اشـــتراكي موجـــه إلـــى نظـــام اقتصــ       
و أن ذلــــك نهايـــة ثمانينــــات القــــرن الماضي، تحــــول دور الدولــــة مــــن دولــــة متدخلــــة إلــــى دولــــة ضــــابطة، ولــــ

ـــادي الـــذي تبنتـــه الجزائـــر؛ التحــــول تــــم فــــي بدايـــة الأمـــر بشـــكل غيـــر مباشـــر، فـــي إطـــار الإصـــلاح الاقتص
المتضــــمن القــــانون التــــوجيهي للمؤسســــات  88-01حيـــث تجلـــت ملامحـــه الأولـــى فـــي صــــدور القــــانون رقــــم 

، والـــذي ةؤسســـات الاقتصـــاديالعموميــــة ذات الطــــابع الاقتصــــادي، الــــذي يهـــــدف إلـــــى خوصصـــــة هـــــذه الم
المتعلـــــق بالأســـــعار، ثـــــم توالـــــت بعـــد ذلـــك تشـــريعات عديـــدة ومختلفـــة، تكـــرس  89-12تـــلاه القـــانون رقـــم 

احتكـــــارات الدولـــــة للأنشـــــطة توجـــه الدولـــة نحـــو النظـــام الليبرالـــي، لتنصـــب فـــي مجملهـــا حـــول إزالـــة 
الجزائــــر لنظــــام الاقتصـــــادية والتوجـــــه نحـــــو الحريـــــات الاقتصـــــادية. إلـــــى أن تـــــم التأكيـــــد علــــــــى تبنـــــــي 

من  37ـرف المؤســــس الدســــتوري، بموجــــب المــــادة اقتصــــاد الســــوق، الــــذي تــــم تكريســــه صــــراحة مــــن طـــ
 حريــــة التجــــارة والصــــناعة مضــــمونة وتمــــارس فــــي إطــــار" :التي ورد نصها كما يلي 1996دستور 

 43فـــــي نـــــص المـــــادة  2016مارس  06المؤرخ في  16/01في دستور  والـــــذي تـــــلا تكريســـــه "، القــــانون 
وتمار في إطار القانون، تعمل الدولة على "إن حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، التي نصت على 

، تحسين مناخ الأعمال، التشجيع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية
، ستهلك، يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة"تكفل الدولة ضبط السوق ويحمل قانون حقوق الم

على أن "حرية التجارة والاستثمار  2020مــــن التعـــــديل الدســـــتوري الأخيــــر ســـــنة  61ثــــــــم فـــي نــــــص المـــــــادة 
رت علـــى الاعتـــراف بمبـــدأ حريـــة ســـتورية أقــذه الأحكـــام الد؛ فهــــــــمضمونة وتمارس في إطار القانون" والمقاولة

التجـــارة، التـــي تضـــمن الدولـــة ممارســـتها فـــي إطـــار القـــانون مـــن جهة، والتكفل بضبط السوق وحماية حقوق 
 .المستهلكين من جهة أخرى 

                                                           
 12 -08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جويلية  20، صادر في 43، يتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2003جويلية  19مؤرخ في  03- 03أمر رقم  1

، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05 – 10القانون رقم ، معدل ومتمم بموجب 2008جويلية  2، صادر في 36، ج.ر.ج.ج عدد 2008جوان  25مؤرخ في 

 .2010أوت  18، صادر في 46
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المبــــادئ المكرســــة فــــي نظــــام اقتصــــاد الســــوق، أهمهــــا مبــــدأ هــــذا المبــــدأ انبثقــــت عنــــه مجموعــــة مــــن       
ــق أهــــداف حريــــة المنافســـــة، الـــــذي لـــــن يتـــــأتى إلا بوضــــعه فــــي إطــــاره القــــانوني والتنظيمــــي، حتــــى يحقــ

وبالفعــــل فقــــد  ،ة مــــن جهــــة، وحمايــــة حقــــوق المســــتهلكين مــــن جهــــة أخــــرى المصــــلحة الاقتصــــادية العامــــ
المتعلـــــق بالمنافســــــة، الــــذي يعتبــــر الإطــــار القــــانوني القاعــــدي، الــــذي كرس  06-95صــــدر الأمــــر رقــــم 

ـة مســــتقلة فيــــه المشــــرع مبــــدأ حريــــة الممارســــات التجاريــــة والمنافســــة، مــــن خــــلال إنشــــائه لســــلطات إداريـــ
مجلــــس " ـر قطاعيــــة، مكلفــــة بالضــــبط الاقتصــــادي، نـــذكر علـــى رأس هـــذه الســـلطات قطاعيــــة وغيـــ

"ينشــــأ مجلــــس يلـــــي:  مـــن نفـــس القـــانون والتـــي ورد نصـــها كمـــــا 16، الـــــذي تضـــــمنته المـــــادة المنافســــة"
، والـــذي يعـــد ســـلطة إداريـــة مســـتقلة، مختصة في بترقيــــة المنافســــة وحمايتهــــا..." منافســــة، يكلــــفال

 .ضبط السوق وقمع الممارسات المنافية للمنافسة، التي من شأنها عرقلة المنافسة أو القضاء عليها
مجموعـــــة مـــــن القـــــوانين والتنظيمـــــات الأخـــــرى، التـــــي بالتــــــــالي وردت علـــــى إثـــــر هـــــذا التشـــــريع،        

جرائيـــــة تهـــــدف فـــــي مضـــــمونها إلـــــى تكـــــريس الضـــــبط الفعـــــال للســـــوق، مـــــن خـــــلال وضـــــع قواعـــــد إ
ا، قصـــد زيــــادة الفعاليـــة الاقتصــــادية، حيـــث تجســــد ذلـــك بصـــدور الأمــــر لضـــــمان المنافســـــة الحـــــرة وترقيتهـــ

 2003يـولـيـــــــــو 19ه المـــــــوافق لــــــــ  1424جــمــــــادى الأولــــــــى عــــــــام  19المــــؤرخ فـــي  03-03رقـــم 
جــمــــــــادى الـثــانـيــــــــة  21المـــــؤرخ فــــي  12-08ـــذي تـــــم تعديلـــــه بموجـــــب القـــــانون المتـعــــــلق بالمنافســـــة، والــ

 05المــــــؤرخ فــــي  10-05ثــــم بموجــــب القــــانون ،  2008 يـونـيـــــــو 25ه المــــــوافق لـــــــ 1429عـــــــام 
م المتعلــــــــــق بالمنافســـــــــــة، وهـــــــــذا مـــــــــن أجـــــــــل 2010غـــــــــــــشت 15ه المـوافــــــــــــق لــــــــــ 1431رمــضــــــــان 

ـــا يمكــــن الجزائــــر مــــن التوجــــه نحــــو المنافســــة فــــي مواكبـــــــــة النظـــــــــام الاقتصــــادي العــــالمي الجديــــد، ممـ
 .( OMC) الأســــواق العالميــــة ومــــن ثمــــة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

 الاشكالية:
 :انطلاقا من ذلك فالتساؤل الذي يطرح نفسه هو

الممارسات المقيدة للمنافسة وما هي الآثار القانونية المترتبة على حظرها وفقا لقانون  فيما تتمثل -
 المنافسة الجزائرية؟.

   وتنزوي في إطاره تساؤلات نذكرها كالتالي:
ما هي الممارسات التي حظرها المشرع والتي تعد معرقلة للمنافسة؟. وما هي الآلية التي تضمنها  -

 هذه الممارسات؟. قانون المنافسة لمتابعة
ما هو دور مجلس المنافسة في معاقبة هذه الممارسات؟. وهل طبيعة العقوبات التي يقررها مجلس  -

 السوق ومنع العمليات المقيدة للمنافسة؟.المنافسة كافية لضبط 
 كيف تحمي الهيئات القضائية المنافسة في السوق؟. -
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هذه الإشكالية من خلال توضيح المفهوم القانوني لوضعية الهيمنة  نحاول الإجابة علىوسوف       
الإقتصادية، والتبعية الإقتصادية، ودراسة التعسف في إستغلال وضعية الهيمنة والتعسف في التبعية 

 .الإقتصادية والغاية من الحظر
 المنهج المتبع في الدراسة:

القانونية التي تحظر التعسف في وضعية الهيمنة وقد إعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص 
 .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03والتعسف في وضعية التبعية الإقتصادية بموجب الامر رقم 

العلميـــــة المثلـــى،  إرتأينــــا اعتمــــاد المــــنهج الاســــتدلالي، باعتبــــاره الطريقـــــةوكذا وإثرائهــــا بالتحليــــل والنقــــاش، 
ــيل المتبعـــة لمعالجـــة موضـــوعنا هـــذا، وذلـــك بالانتقـــال مـــن دراســـة عمـــوم الإشـــكالية المطروحـــة إلــــى التفصــ

س المنافســــة وفعاليــــة الــــدور فــــي جزئياتهــــا، مــــن خــــلال التطــــرق لدراســــة الإطــــار التشــــريعي لســــلطات مجلــــ
ثــــم التطــــرق إلــــى مــــدى فعاليــــة الســــــلطات  ،المنــــوط بــــه فــــي مجــــال ضــــبط الســــوق وتنظـــــيم المنافســـــة فيـــــه

لســــــير الحســــــن للمنافســــــة النزيهــــــة وترقيتهــــــا، بالإضــــــافة المخولــــــة لمجلــــــس المنافســــــة مــــــن أجــــــل ضــــــمان ا
 .إلــــــى القيود الواردة عليها
 : نذكرها في نقاط كالتالي:أسباب اختيار الموضوع

 الرغبة الشخصية في دراسة موضوع الممارسة وآلية الرقابة. -
 البحث.توفر الدراسات الأكاديمية المتعلقة بموضوع  -
 للمارسات المقيدة في القانون الجزائري وذكرها في بحث أكاديمي.حلول وتجميع محاولة إيجاد  -

 :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية أهداف الدراسة:
 .بموضوعنا باعتباره موضوع حديث اثراء المكتبة الجامعية -
 وآلية الرقابة عليها في القانون الجزائري.فك اللبس حول موضوع الممارسات المقيدة للمنافسة  -
 التعرف على أهم القوانين والأمريات المتعلقة بقانون المنافسة. -

 :تبرز أهمية هذه الدراسة باعتبارها محاولة جادة لتسليط الضوء على أهمية الدراسة:
 آليات الرقابة القانونية للحد من الممارسات المقيدة وحماية المنافسة.ابراز أهم  -
 المتعلقة بالممارسات المقيدة وآلية رقابتها. تسليط الضوء على اهم المفاهيم -

  صعوبات الدراسة:
 المتعلقة بموضوع الممارسات المقيدة للمنافسة وآلية الرقابة عليها. نقص المادة العلمية -
 ضيق الوقت لارتياد المكتبات والبحث عن مراجع متعلقة بالموضوع. -
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 :تمهـــيــــد

الأهداف الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في ظل المنافسة الحرة ظهرت وفي سبيل تحقيق       
عمال التي تم حظرها بموجب القانون المتعلق بالمنافسة نجد أعمال مقيدة للمنافسة الحرة، ومن بين هذه الأ

الاتفاقات القائمة بين المتعاملين الاقتصاديين والتي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للسوق وكذلك تؤدي 
بالإضرار بمصلحة الأعوان الاقتصاديين نفسهم، وبالتالي ومن أجل ضمان نزاهة الممارسات الاقتصادية عمد 

رع الجزائري على منع مثل هذه الأعمال واعتبرها من الممارسات المحظورة في السوق الاقتصادية، ولكن المش
هذا الحظر ليس بالمطلق وفي حالات استثنائية أجاز المشرع للأعوان الاقتصاديين وسمح لهم باللجوء إلى 

 يجب توفرها. اء يكون مقيد بشروطتلك الاتفاقات التي هي في الأصل محظورة وهذا الاستثن

نص المشرع الجزائري في هذا الخصوص صراحة على حظر هذه الاتفاقات و اعتبرها من الممارسات 
المعرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها، أو اقتسام الأسواق بين مجموعة من المتعاملين ذات قوة ونفوذ، وعليه 

شرع على ردع ومعاقبة كل عمل في فقد خصص مجموعة من النصوص القانونية والتي بموجبها يعمل الم
 . هذا الشأن

فتطرقنا من خلال عرضنا هذا الى تقسيم الفصل الى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الإتفاقات المحظورة 
لتعسف في وضعية الهيمنة ا الى في ظل قانون المنافسة بين الحظر والإستثنــاء، ثم تطرقنا في المبحث الثاني

  قتصادية كصور من الممارسات المقيدة للمنافسةوالتبعية الإ
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 المبحث الأول: الاتفاقات المحظورة في ظل قانون المنافسة بين الحظر والاستثناء:

 المطلب الأول: قمع الاتفاقات المحظورة:

صاد بين الأعوان الاقتصاديين هو المبدأ الأساسي الذي يحكم العلاقات في اقت كان التنافس اإذ       
السوق، إلا أن هذه الآلية لا تعتبر الوسيلة الوحيدة والفعالة التي تعتمد عليها المؤسسات الاقتصادية لفرض 

الاقتصادية ودخول نشاط المزاحمة، وفي هذه الظروف ظهرت الاتفاقات مكانتها في السوق ومضاعفة قوتها 
وسائل مجابهة سرعة حركية السوق بصفة الاقتصادية كتقنية تلجأ إليها خاصة المؤسسات التي تفتقد إلى 

 1فردية.

كانت الدول و  بلوما تجدر الاشارة إليه هو أن هذه الممارسة لم تكن محل حظر أو منع في أغلب التشريعات 
تشجعها باعتبارها وسيلة لتحقيق التوازن بين المؤسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة، لكن ومع التطورات 

الاتفاقات تؤثر سلبا على المنافسة الحرة وذلك بتقييدها أو عرقلتها ليتم بعد ذلك الاقتصادية أصبحت هذه 
حظرها ومنعها داخل الأسواق الاقتصادية من قبل جميع التشريعات وعلى غرارها المشرع الجزائري 

 قانون المنافسة. بموجب

هوم الاتفاقات المنافية في البداية إلى تحديد مفعلى هذا الأساس ومن أجل توضيح هذا الموضوع نتطرق 
 للمنافسة، ثم وبعد ذلك ندرس مبدأ حظر هذه الاتفاقات والإطار القانوني لحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة.

 :مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة الفرع الأول:

التقدم والتطور تعتبر حرية المنافسة من جهة من أفضل الوسائل التي تعتمدها الدول من أجل ضمان        
الاقتصادي للدولة، من جهة اخرى تعد هذه الحرية كذلك آلية ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
لكن هذه الحرية في أغلب الأحيان تتعرض لعرقلة وتقييد من قبل الأعوان الاقتصاديين الناشطون في السوق 

من بين ه أو إخضاع المنافس الآخر لهم، و أو جزء منذلك بارتكابهم لممارسات تؤدي إلى احتكار السوق كله 
هذه الأعمال المقيدة للمنافسة الحرة نجد الاتفاقات المحظورة و التي بدورها تؤدي إلى الإخلال بحرية 

 .المنافسة

                                                           
 .5، ص 2017تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانونو المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة محمد بوقرة، بومؤداس،   1
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وبالتالي فإن الاتفاق المحظور هو عبارة عن ممارسة جماعية مقيدة للمنافسة ترتكبها مؤسسات عديدة        
وبإرادتها المنفردة ضد منافسيها من أجل الحد من الدخول إلى السوق أو تقييد ممارسة النشاط التجاري  مستقلة

 1فيه وإبعاد المنافسين.

 :تعريف الاتفاقات المحظورة: أولا

يقصد بالاتفاقات الماسة بالمنافسة ذلك التعبير عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان        
الاقتصاديين يهدف إلى إتباع إستراتيجية بينهم تؤدي إلى المساس وتقييد حرية المنافسة داخل سوق واحدة 
للسلع أو الخدمات، أي كل ما هو قابل للتقويم الاقتصادي، كما تعتبر أيضا هذه الاتفاقات بالتوافق بين إرادة 

عتمدا على إتباع سلوك بصفة مستقلة في عونين اقتصاديين أو أكثر مستقلين كل واحد عن الآخر ليقررا وي
 2 .السوق 

يعرف أيضا على انه تبني خطة مشتركة بين مجموعة من الأعوان الاقتصاديين تهدف إلى الإخلال بحرية 
المنافسة داخل السوق، ويعتبر الاتفاق قائم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول ولا يهم الشكل الذي يكتسبه هذا 

صريحا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفهيا، فالمهم في كل هذه الحالات هو أن يتم توافق أو الاتفاق، فقد يكون 
الحالة بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومن شأنه أن يؤدي إلى  تفاهم بين الأطراف والتي قد تكون في هذه

 :يةإعاقة المنافسة الحرة أو تقييدها، تأخذ هذه الاتفاقات بين المؤسسات الاقتصادية الصور التال

 اتفاقات معرقلة للدخول إلى السوق أو البقاء فيها.   -

 اتفاقات تقليص أو مراقبة الإنتاج أو التطوير التقني.   -

 اتفاقات معرقلة لتحديد الأسعار.   -

 .اتفاقات ترمي إلى التمييز بين العملاء  -

                                                           
 .42، ص 2012راه في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، جلال مسعد، مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتو   1

سكرة، كلية الحقوق والعلوم لعور بدرة، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، ب  2

 .21، ص 2014السياسية، 
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أن تأخذها الاتفاقات بين غيرها من الصور التي يمكن ، و 1الصفقات ... اتفاقات التفاهم حول منح   -
 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها عون اقتصادي مؤثر على السوق والتي تحد وتقيد المنافسة الحرة

 :تفاقات المحظورةأنواع ال : ثانيا

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين الأعوان الاقتصاديين الأكثر تأثيرا في السوق التنافسية،        
أجل تحقيق النمو الاقتصادي تعمل هذه المؤسسات وتعتمد على ممارسات تجارية فيما بينها وبين  ومن

المتعاملين الآخرين، وتلجـأ هذه المؤسسات في بعض الأحيان إلى ممارسات تعد من بين الممارسات المقيدة 
 ق .تي تضر بالمصلحة الاقتصادية للسو للمنافسة وكما تعد من الأعمال ال

هذه الممارسات التي تخل بالمبادئ وقواعد قانون المنافسة نجد الاتفاقات المحظورة والتي تأثر سلبا من بين 
على مصلحة المنافسين الآخرين وكذلك تعرقل حسن سير النشاط الاقتصادي، وعلى هذا الأساس نميز بين 

المؤسسات الصغيرة نوعين من الاتفاقات المحظورة التي تقوم بين المؤسسات الاقتصادية بشكل عام و 
 والمتوسطة بشكل خاص.

 تفاقات الأفقية:ال  (1

إن مثل هذه الاتفاقات تبرم بين مؤسسات فيما بينها، بمعنى آخر تتواجد هذه المؤسسات في مركز اقتصادي 
واحد و في نفس السوق، كأن تبرم الاتفاقات بين المنتجين فيما بينهم أو تجار الجملة أو الموزعين، حيث أن 
المؤسسات تبرم عادة اتفاقات تعاون فيما بينها كاتفاق الإنتاج المشترك، التسويق المشترك، أو التوزيع 
المشترك، كما يمكن لهذه الاتفاقات أن تقيد المنافسة إذا كانت تهدف التأثير على حركية السوق و من أجل 

 2التحكم فيها.

 :تفاقات العموديةال  (2

يعرف الاتفاق العمودي أيضا بمصطلح آخر وهو الاتفاق الرأسي، يفترض فيه إبرام اتفاق بين أعوان يعملون 
على مستويات مختلفة في السوق عكس الاتفاقات الأفقية التي تنجم عن اتفاق أشخاص أو مؤسسات متنافسة 

، المنتج وتاجر الجملة والموزع في نفس المستوى ونفس السوق، وعليه يمكن إبرام الاتفاقات العمودية بين 
وعليه فتعرف الاتفاقات العمودية على أنها اتفاقات تتم بين مقاولات الإنتاج من جهة ومقاولات التوزيع من 

                                                           
 .43، ص 2013ة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، خمايلية سمير، عن سلط  1

 .34تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مرجع سابق، ص   2
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جهة ثانية، أو بين هذه الأخيرة وتجار الجملة، كما تعرف على أنها اتفاقات تعاقدية تربط بين المؤسسات في 
 1لمنتجات.مراحل متعاقبة لسلسلة توزيع ا

 :تفاقات المحظورةالأساس القانوني لقمع ال : الفرع الثاني

يعتبر القانون في مفهومه الواسع بمثابة العصا المستقيمة التي تعني العمل على ضمان استقامة        
الأعمال والتصرفات في المجتمع، وعلى هذا الأساس نجد أن المشرع ومن أجل ضمن حسن سير المجتمعات 

على الحقوق دون التعرض لها يسن مجموعة من القواعد والمبادئ التي تعمل على الحفاظ على نزاهة  والحفاظ
 . الممارسات والتصرفات بين مختلف فئات المجتمع

عملا على ذلك وفي مجال المنافسة والنشاطات الاقتصادية نجد أن الجزائر قد عرفت اهتمام ملحوظ في هذا 
المجال من قبل المشرع الجزائري، وفيما يخص الاتفاقات القائمة بين الأعوان الاقتصاديين بصفة عامة وبين 

رع والتي نجدها مذكورة بشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص كانت محل متابعة من قبل المش
 مباشر وصريح في قانون المنافسة. 

كما نجد مجلس المنافسة كسلطة ضبط تتابع مثل هذه الأعمال وتعمل على ردع كل ممارسة من شأنها تقيد 
المنافسة في السوق، كما نجد أن مثل هذه الممارسات خصص لها المشرع عقوبات خاصة وذلك من أجل 

 سوق الاقتصادية.ردعها ومنعها في ال

 تفاقات المحظورة في ظل قانون المنافسة:ردع ال : أولا

بتطور المعاملات التجارية و اتساع الأسواق لتتجاوز الحدود الوطنية، وسعي الدول إلى توحيد        
العلاقات الاقتصادية في إطار العولمة، أصبح يفرض على الدولة أن تأهل نفسها للاندماج في ما نتج عن 

ذا ما استجابت له معظم التغيرات العالمية، و تكريس قواعد حماية للتصدي لما يعود سلبا على اقتصادها، وه
الدول ليس فقط بصفة جماعية بتمثيل من المنظمات الإقليمية والعالمية التي تسعى لمحاربة الممارسات 
المقيدة للمنافسة بصفة عامة والاتفاقات بصفة خاصة، بل وبصفة فردية أيضا بتكريس قواعد خاصة بضبط 

                                                           
مقارنة بين تشريعات الجزائر، المغرب، تونس، مصر، سوريا، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في سحوت جهيد، الحماية القانونية للمنافسة الحرة ومرقبة الاحتكارات، دراسة  1

 .83، ص 2018القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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هة وشفافية يا أولاه من أهمية لموضوع المنافسة النز السوق، الأمر الذي تبناه المشرع الجزائري من خلال م
 1.الممارسات التجارية

المتعلق  03-03رقم  من الأمر 06يجد مبدأ منع وحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة أساسه القانوني في المادة 
 بالمنافسة، وعلى هذا الأساس فقد نصت هذه المادة على ما يلي:

المدبرة و الاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن الممارسات و الأعمال  تحظر "
أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الخلال بها في نفس السوق أوفي جزء جوهري منه، 

 : لاسيما عندما ترمي إلى

 الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيها. -
 اقبة الانتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني.تقليص أو مر  -
 اقتسام الاسواق أو مصادر التموين. -
 عرقلة تحديد الاسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الاسعار أو انخفاضها. -
 تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة. تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات -
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم  -

 2طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية".

 :ين هماوما يستخلص من نص المادة أنه للقول بوجود مثل هذه الحالات يجب توفر شرطين أساس

وجود اتفاق وهذا يعني كل تحالفات بين مشروعين أو أكثر والتي تمارس نشاط اقتصادي في سوق معينة،  -
 كما يعرف كذلك بشكل من أشكال التنسيق بين هذه المؤسسات الاقتصادية.

تقييد الاتفاق للمنافسة، فحظر الاتفاقات حسب نص المادة يجب أن يكون الغرض منها أو يمكن أن  -
 3عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في السوق. يترتب

                                                           
 .15لعور بدرة، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص   1

 25مؤرخ في  12- 08، معدل ومتمم بالقانون 2003يوليو  20صادر في  43، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003يو يول 19مؤرخ في  03-03الأمر رقم   2

 .46جريدة رسمية عدد  2010غشت  15مؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بالقانون 36جريدة رسمية عدد  2008يونيو 

ي، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، تيورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصاد  3

 .145 – 141، ص ص 2011
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 تفاقات المحظورة:العقوبات المقررة على ال : ثانيا

يترتب على ارتكاب الاتفاقات المحظورة جزاءات عديدة ومختلفة، البعض منها إدارية تطبق من قبل       
طبيعية أو معنوية، وأخرى جزائية لا تطبق مجلس المنافسة على المؤسسات المخالفة سواء كانت أشخاص 

سوى على الأشخاص الطبيعية وتكون من اختصاص القضاء الجزائي، إضافة إلى جزاءات مدنية تكون من 
 .اختصاص القضاء المدني أو التجاري 

من خلال ذلك يلاحظ أن الجزاءات المترتبة على الاتفاقات المحظورة والمقيدة للمنافسة هي إما إجراءات 
دارية وإما إجراءات قضائية، ولكن لا يتسنى لمجلس المنافسة أو الهيئات القضائية القيام بعملها إلا بعد إ

 1الكشف عن هذه الممارسات والتي غالبا ما تكتسي طابعا سريا.
 
 :الجزاءات الدارية .1

الاقتصادية ومنع يعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط قطاعية يعمل على تنظيم المنافسة في السوق        
أي ممارسة مقيدة للمنافسة، وعليه فقد خول له سلطة فرض عقوبات تعتبر بالعقوبات الإدارية لكون أن الهيئة 
التي تصدر هذه العقوبات هي هيئة إدارية مستقلة، وعلى هذا الأساس نجد العقوبات التي ينطق بها مجلس 

 :المنافسة هي كالتالي

   قرارات تصدر من قبل مجلس المنافسة من أجل منع أي عمل من شأنه الإخلال الأوامر وهي عبارة عن
المنافسة، نجد في هذا الصدد إصدار أوامر فيما يخص الاتفاقات القائمة بين الأعوان الاقتصاديين  أو تقييد

مجلس يتخذ " ى: الفقرة الأولى تنص عل 45والتي تحد من الدخول إلى السوق، عملا بذلك نجد نص المادة 
المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العر ائض و 

 2".الملفات المرفوعة إليه والتي يبادر هو بها، من اختصاصه
  الجزاءات المالية، فإلى جانب الأوامر نجد أن لمجلس المنافسة سلطة تغريم وفرض عقوبات مالية على

 08-12من الأمر  26تصادي يقوم بعمل يمس بالمنافسة المشروعة، وبالرجوع إلى نص المادة اق أي عون 

                                                           
 .88 ، ص2013عياد كرالقة أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة وهران، الجزائر،   1

 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2003يوليو  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم   2
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المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع قد حدد قيمة الغرامة التي يفرضها مجلس المنافسة  03-03المعدل للأمر 
 1على المؤسسات الاقتصادية في حالة ارتكابها لممارسة تقيد المنافسة.

  إدراج نشر قرارات مجلس المنافسة ضمن السلطات الإدارية المخولة لمجلس المنافسة في نص النشر تم
وعليه فإن نشر أي أمر أو قرار ضد مؤسسة اقتصادية يمس  03-03فقرة ثالثة من الأمر رقم ، 45 المادة

قد تأثر  يتتي ينقص من حصصها في السوق الاقتصادية لذا فيعد هذا العمل من العقوبات الالبمكانتها و 
 .وسطةتبمردودية المؤسسات الصغيرة والم

 :الجزاءات القضائية .2

قد يفهم مبدئيا أن إنشاء مجلس المنافسة قد وضع جانبا دور القاضي في بعض المجالات التي كان        
يختص يها، لكن عمليا وبالرغم من تمتع مجلس المنافسة بصلاحيات كاملة في متابعة ومعاقبة الممارسات 
المقيدة للمنافسة إلا أن هذه الصلاحيات ليست حصرا على هذا المجلس، بل كرس قانون المنافسة بحد ذاته 
مجالات لاختصاص القاضي التجاري والمدني والإداري، وعليه فيمكن للقاضي والجهات القضائية تطبيق 

لك الحكم بالتعويض جراء هذه قواعد قانون المنافسة والحكم على الممارسات المقيدة للمنافسة بالبطلان وكذ
 2.الأعمال والممارسات

بل وأكثر من ذلك فيبقى للقاضي التفرد واحتكار بسلطة النطق بالعقوبات السالبة للحرية عند تعلق الأمر 
بالممارسات الغير المشروعة والتي يكون مرتكبها شخص طبيعي، عملا بهذا المنطق فيمكن لكل من كان 

الممارسات المقيدة للمنافسة اللجوء إلى القضاء لطلب إبطال هذه الأعمال أو  متضرر أو ذو مصلحة جراء
طلب تعويض، أكثر من ذلك فقد أكد المؤسس الدستوري على دور القاضي ومشروعية اختصاصه 
وصلاحياته وذلك بالتكريس الدستوري لضمان الحريات المشروعة وحماية الحقوق الأساسية للجميع من قبل 

 .فيها حرية المنافسة المشروعة والحقوق الاقتصادية للجميع بما ،3القضاء
 
 
 

                                                           
 .46جريدة رسمية عدد  2010غشت  15مؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بالقانون 36جريدة رسمية عدد  2008يونيو  25مؤرخ في  12-08الأمر رقم   1

 .43، ص 2017ة من الممارسات المنافية لها، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد الخامس، خليفة أمين، حمرون ديهية، دور القضاء في حماية المنافس 2

، صادر في 76، الجريدة الرسمية عدد 12/1996/ 8، مؤرخ في 438 – 96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجزائر لسنة  164المادة   3

1996. 
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 ورة:تفاقات المحظستثناءات الواردة على ال ال: المطلب الثاني

إن الأصل أن كل اتفاق بين مشروعين أو أكثر في السوق الاقتصادية يهدف أو قد يؤدي إلى احتكار       
معينة يعتبر عمل محظور بموجب القانون، لكن وعملا بفكرة واقتسام السوق أو الحد وعرقلة الدخول في سوق 

أن لكل قاعدة قانونية استثناء، وفيما يخص الاتفاقات الاقتصادية نجد أنه قد تكون مباحة وغير محظورة 
بشرط إثبات أنها غير مقيدة للسوق التنافسية، وما تجدر الإشارة إليه هو أن الاتفاقات التي تكون محظورة هي 

 .دي إلى تقييد المنافسة لا غيرالتي تؤ 

في هذا السياق نجد أنه قد ورد استثناء على حظر الاتفاقات الاقتصادية، وقد نص المشرع صراحة على 
المتعلق  03-03من الأمر  09إعفاءات تم بها ترخيص والسماح بهذه الممارسات، وعليه فقد نصت المادة 

 :بالمنافسة السالف الذكر على ما يلي

تفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو ال أعلاه  7و  6لا تخضع لأحكام المادتين " 
 .تنظيمي اتخذ تطبيقا له

يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو 
المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية  تساهم تحسين الشغل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة و

في السوق، لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس 
 1".المنافسة

استقراءا لنص هذه المادة نجد أن المشرع قد أدرج شرط أساسي للاستفادة من الترخيص بالاتفاقات وهو 
العمل والاتفاق، وهذا يكون بعد دراسة من قبل هذا الأخير حول مدى  السماح وقبول مجلس المنافسة لهذا

 في:  توفر الشروط التي في تعفي الاتفاقات من الحظر، وعليه نجد أن هذه الشروط تتمثل

 :تفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيميال الفرع الأول: 

 03-03إن هذا النوع من الممارسات المستثنات من الحظر هو نوع جديد جاء بموجب الأمر رقم       
يقتصر على استثناء الممارسات التي تؤدي إلى تطور  95-06المتعلق بالمنافسة بعدما الأمر السابق رقم 

مشروعيتها من اقتصادي أو تقني وعليه فتصبح الممارسات والاتفاقات المحظورة تصرفات مشروعة تستمد 
 .نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية في نطاق اختصاصها أو نص تنظيمي لا غير

                                                           
 ، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2003يوليو  19مؤرخ في  03 – 03الأمر   1
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أو بمعنى أدق وحتى يكون لهذا الاستثناء تطبيق في الواقع ويسمح للمشروعات الاقتصادية العمل به بصفة 
قانون المنافسة ) الإنتاج، الاقتصادية والخاضعة لقواعد  النشاطاتقانونية فلابد أن تكون الممارسة في نطاق 

التوزيع والخدمات(، وأن يكون ترخيص ممارستها نتيجة حتمية لتطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ 
 1 .تطبيقا له

 :ترقية المؤسسات الصغيرةتفاقات التي تهدف إلى دعم و ال الفرع الثاني: 

به للمؤسسات الاقتصادية اللجوء إلى ممارسات كانت في  حلقد كان هذا الاستثناء هو الوحيد الذي يسم       
والمتعلق بالمنافسة، وفي هذا المجال فقد نصت المادة  95-06الأصل محظورة، و ذلك بموجب الأمر رقم 

 :من هذا الأمر على ما يلي 09

 التقني.  قتصادي أوال تفاقيات والممارسات التي من شأنها ضمان التطوريرخص ال  "

  .2"تفاقيات والممارسات من طرف أصحابهايجب إبلاغ مجلس المنافسة بهذه ال وفي هذه الحالة 

 :من خلال استقراء لنص هذه المادة نجد أن هذا الاستثناء قائم على شرطين أساسيين وهما

 الأول وهو ضرورة أن تكون هذه الممارسات والقيام بالاتفاقات الاقتصادية بين المؤسسات أو أي عون  -
اقتصادي يهدف ويعمل على تحقيق التطور الاقتصادي والتقني و/أو يساهم في توفير مناصب الشغل، أو 
أن يثبت من قاموا بهذا الاتفاق أن الغاية منه هو السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها 

 .التنافسية في السوق وكذلك مواجهة المؤسسات الكبيرة
والذي أشارة إليه المادة هو أنه على الأعوان الاقتصاديين إخطار واستشارة مجلس أما الشرط الثاني  -

المنافسة فيعمل هذا الأخير بدوره وبعد إبلاغه من قبل المؤسسات بدراسة هذه الحالة ومدى تقييد هذه 
في حالة الاتفاقات والممارسات للمنافسة، ومن هنا فيرفض الاستثناء ويطبق الأصل عليها وهو الحظر، أما 

إثبات أن الهدف من هذه الممارسات هو تحقيق المنفعة الاقتصادية أو دعم وترقية المؤسسات الصغيرة 
 .والمتوسطة فيسمح لها القيام بهذه الاتفاقات والعمل بها

                                                           
 .18، ص 2005بوحليس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة منتوري قسنطينة،  1

 فبراير، ملغى. 22، صادرة في 9، يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 1995يناير سنة  25، مؤرخ في 06-95الأمر رقم   2
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المتعلق بالمنافسة، أكد المشرع مرة ثانية  95-06والذي ألغى الأمر رقم  03-03بعدها وبصدور الأمر رقم 
ه بإمكانية العمل بالاستثناءات المتعلقة بحظر الاتفاقات المحظورة والسماح بها في حالة توفر شروط من خلال

 .تطبيق هذا الاستثناء

 قتصادية كصور من الممارسات المقيدة للمنافسة:سف في وضعية الهيمنة والتبعية اللتع: االمبحث الثاني

 03-03المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة رقم لحماية المنافسة والمتنافسين في السوق حظر       
المعدل والمتمم، الممارسات المقيدة للمنافسة التي من شأنها المساس بحرية المنافسة النزيهة، والتي تؤثر على 
السوق وعلى المتنافسين وبالتالي الحاق الضرر بالمستهلك، ومن صور الممارسات المقيدة للمنافسة، ممارسة 

عمال فردية عن طريق التعسف في إستعمال القوة الإقتصادية سواء بالإستغلال التعسفي الناتج عن المؤسسة أ 
وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها، أو عن طريق التعسف في إستغلال وضعية 

مشرع الجزائري التبعية الإقتصادية لمؤسسة أخرى والذي من شأنه المساس بقواعد المنافسة، لذلك حظر ال
 المعدل والمتمم. 03-03من قانون المنافسة رقم  11و 07 الممارسات التعسفية بموجب المادة

ويهدف قانون المنافسة إلى تفادي جميع الممارسات المقيدة للمنافسة لتفادي الأضرار التي تؤثر على        
الإقتصاد الوطني، وعلى السوق والمتنافسين وعلى المستهلك، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف 

ين من خلال حماية المشرع لمبدأ معيشة المستهلكين، وبذلك تظهر أهمية قانون المنافسة في حماية المتنافس
المنافسة الحرة وحماية الأعوان الاقتصاديين داخل السوق، لاسيما أمام بعض التصرفات التي حظرها المشرع، 
والمتمثلة في الممارسات المقيدة للمنافسة التي ترتكبها المؤسسة وهي القيام بكل عمل من شأنه المساس بمبدأ 

شكلين، إما ممارسات جماعية مقيدة للمنافسة تكون عن طريق الإتفاقات التعاقدية المنافسة الحرة، والتي تأخذ 
والتي تأخذ شكلين، الإتفاقات الأفقية التي تتم في نفس مستوى المؤسسات، أو الإتفاقات العمودية التي تكون 

ها عرقلة بين مؤسسات مختلفة عن طريق عقود التوزيع، أو عن طريق الإتفاقات العضوية التي يكون هدف
وتقييد المنافسة بين الأعضاء ذاتهم، وقد تكون الممارسات المقيدة للمنافسة فردية تقوم بها المؤسسة عن 
طريق التعسف في إستعمال القوة الإقتصادية سواء بالإستغلال التعسفي الناتج عن وضعية هيمنة على السوق 

وضعية التبعية الإقتصادية أو ممارسة البيع أو إحتكار لها أو على جزء منها، أو بالإستغلال التعسفي ل
 .ةبأسعار مخفضة بشكل تعسفي، أو بالإنفراد بعقد إستئثاري من شأنه تعزيز الإحتكار وتقييد المنافسة الحر 
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 :ةالأول: التعسف في وضعية الهيمنة القتصادي المطلب

إستغلال المركز الإحتكاري، أو التعسف في إستغلال وضعية الهيمنة له عدة مصطلحات منها إساءة       
الأول(، ويتحقق التعسف في وضعية الهيمنة إذا توفرت  الفرعإساءة إستغلال الوضع المسيطر أو المهيمن )

 .الثاني( الفرعشروط معينة )

 :الأول: تعريف التعسف في وضعية الهيمنة القتصادية الفرع

وأحيانا عدة مؤسسات دون النظر للإتفاق، إلى فرض يقصد بها الوضعيات التي تقوم بها مؤسسة       
وضعية قوية في السوق بما فيه الكفاية من أجل فرض أسعارها أو شروطها التجارية بمستوى أعلى من الذي 
ينتج عن وضعية تنافسية، والتي من شأنها تكوين إحتكارات أو إتحادات إحتكارية وبالتالي السيطرة على 

 .ركز قوي في السوق السوق للسماح بإكتساب م

لم يعرف المشرع الجزائري التعسف في إستغلال وضعية الهيمنة الإقتصادية بل عدد صور التعسف الناتج 
عن وضعية الهيمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها من خلال حظر مجموعة من الممارسات 

بالمنافسة، سالف الذكر، والتي تنص المتعلق  03-03من الأمر رقم  07المنصوص عليها بموجب المادة 
 :على أنه :"يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية الهيمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منه قصد

 .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها  -

 .لتقنيتقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الإستثمارات أو التطور ا  -

  .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين  -

 .عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لإرتفاع الأسعار ولإنخفاضها  -

 .تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة  -

 لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكمإخضاع إبرام العقود مع الشركاء   -
 ".طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية
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تتمثل الممارسات التعسفية التي يمكن أن تصدر عن المؤسسة من خلال المادة في تلك السلوكيات التجارية  
سين الحاليين والمحتملين، أو الحصول التعاقدية التي تتجاوز حدود المنافسة العادية قصد القضاء على المناف

 على إمتيازات غير مبررة.

 :الثاني: شروط التعسف في وضعية الهيمنة القتصادية الفرع

المعدل والمتمم، السالفة الذكر  03-03من الأمر رقم  07منع المشرع الجزائري بموجب المادة        
لها، أو جزء منها، لما لها من أضرار بالمنافسة  التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق أو إحتكار

وبالمتنافسين والمستهلكين وبالإقتصاد الوطني بشكل عام، وتقع مراقبة الإفراط في وضعية الهيمنة بإتباع 
خطوات لتحديد السوق المرجعية ثم معاينة القوة الإقتصادية للمؤسسة المعنية، ثم تحديد تأثير الإستغلال 

هيمنة على قواعد المنافسة الحرة، ويتحقق التعسف في وضعية الهيمنة الإقتصادية اذا ثبت المفرط لوضعية ال
  وأن المؤسسة المهيمنة تستغل وضعية الهيمنة إستغلالا تعسفيا ،(أولا) أن المؤسسة في وضعية هيمنة

 )ثانيا(.

 :: تحقق وضعية الهيمنة القتصاديةأولا

من  14لا تشكل وضعية الهيمنة ممارسات مقيدة للمنافسة التي حظرها المشرع الجزائري بموجب المادة      
قانون المنافسة سالف الذكر، فهناك بعض المؤسسات تتمتع بقوة سوقية أو هيمنة على السوق أكبر من 

ى تنافسها، وتنشأ منافسيها، كما توجد حالات قصوى لمؤسسة وحيدة تحتكر السوق ولا وجود لمؤسسات أخر 
هاتين الوضعيتين بسبب عدة عوامل منها قدرة المؤسسة على الإنتاج بفعالية وبتكلفة أقل، وإمتلاكها أجهزة 

، 1...حديثة وإطارات وعمال أكفاء ومتميزين قادرين على الإبداع والإختراع، وإنتاج منتجات عالية الجودة
الممارسات المسموح بها، والقانون لا يمنع وضعية الهيمنة  ويسعى قانون المنافسة إلى تشجيعها وإعتبرها من

في حد ذاتها، لكنه يلزم المؤسسة بعدم إستغلال هذه الوضعية حتى لا تخل بقواعد المنافسة داخل السوق 
المعنية، ويشترط أن لا تتعسف المؤسسة المعنية في إستغلال هذه الوضعية من خلال تقييد المنافسة في 

 2.السوق 

                                                           
 .43، ص 2010، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 04/02والقانون  03/03محمد شريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر   1

، ص 2019، جانفي 09لي نادية، شروط حظر وضعية الهيمنة في قانون المنافسة الجزائرية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد لاك  2

16. 
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بالهيمنة الإقتصادية وضعية المؤسسة التي تمتلك قدرا من القوة الإقتصادية التي تمنحها إستقلالية ويقصد 
التصرف والتعامل مع المؤسسات والمنافسين والمستهلكين وفقا لإرادتها المنفردة بكيفية تجعلها قادرة على 

 .فرض شروطها والتحكم في آليات السوق 

قوة الإقتصادية التي تتحصل عليها المؤسسة وتتيح لها سلطة التخلص من تلك ال : "وقد عرفها البعض بأنها
منافسة مؤسسات أخرى موجودة في السوق نفسها."، كما تعرف وضعية الهيمنة من طرف خبراء الإقتصاد 

مشروع على رفع السعر مع تحقيق ربح يتجاوز المستوى التنافسي، دون رد فعل  رةبأنها قد": الصناعي 
 1."تنافسين والمستهلكينعكسي من الم

 03-03من قانون المنافسة رقم  / ج03أما المشرع الجزائري فقد عرف وضعية الهيمنة بموجب المادة       
هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة "سابقا بأنها:  المعدل والمتمم، المذكور

منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام 
ومن خلال نص المادة يفهم أن المشرع الجزائري لا "، إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها

يعتبر وضعية الهيمنة من الممارسات المقيدة للمنافسة المحظورة وإعتبرها وضعية إقتصادية قانونية تنفرد بها 
سسة معينة تتمتع من خلالها بالقدرة على وضع عوائق أمام المنافسة الفعلية في السوق وأمام عملائها، مؤ 

السوق ووجود القوة الإقتصادية،  وأمام المستهلك أيضا، ويشترط المشرع الجزائري حسب المادة ضرورة وجود
وليست جماعية، لكن يمكن أن  أي الهيمنة على السوق، كما يفهم من نص المادة أن وضعية الهيمنة فردية

تنتج وضعية الهيمنة الفردية عندما يمس التجميع بالمنافسة لاسيما تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق 
 2.ما

ولمعرفة أن المؤسسة الإقتصادية أو المتعامل الإقتصادي بأنه في وضعية هيمنة يجب معرفة السوق المعنية 
 .(ب(، ثم التطرق للمعايير التي تحدد ما إذا كان العون الإقتصادي في وضعية هيمنة أو إحتكار)أ)

 

 

 

                                                           
 .45محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص   1

 ، سالف الذكر.03- 03من الأمر  17المادة   2
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 :سوق السلعة أو الخدمة  . أ

من وجهة نظر السلعة أو الخدمة أو المنطقة الجغرافية  1لإثبات الهيمنة يجب تحديد السوق المعنية       
السلع المعنية يكون بمعرفـة البعد السلعي أو الخدماتي التي تعرض فيها السلعة أو الخدمة، وتـحديد سوق 

والبحث عن مدى مرونة الطلب على السلع والخدمات المتشابهة ومدى توفر السلعة المتشابهة بدرجة كافية 
فإذا توفرت السلعة أو الخدمة البديلة تنتفي الهيمنة، فمعرفة بعد السوق يقوم على البحث في مدى مرونة 

تي يعتبرها المستهلك من وجهة ع والخدمات المتشابهة والمتماثلة، أي السلع أو الخدمات الالطلب على السل
مماثلة أو بديلة في الخصائص أو في الأسعار المعروضة لأن معيار تماثل السلع والخدمات مهم  ةنظر 

ويعتبر العامل المشترك بين العرض والطلب، حيث يقتضي الأمر في هذه الحالة البحث عن إمكانية إستبدال 
نون المنافسة لأنه يسمح وتحديد السوق المعنية هام في قا، 2منتج معين بمنتج آخر اذا كان سعره في إرتفاع

بتقدير حصة وسلطة المؤسسة على هذه السوق، ومدى قدرتها على التحكم في الأسعار، وآثار في الممارسات 
 3.التي تقوم بها المؤسسة هذه السوق 

ولا تكتمل صورة الهيمنة دون تحديد البعد الجغرافي الذي يقصد به المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها       
والسوق الجغرافية ، 4سة سلعتها وخدماتها، والتي يمكن أن تكون مدينة أو حي أو سوق جهوية أو وطنيةالمؤس

 .من الشروط الأساسية لتحديد وضعية الهيمنة لأنه يسمح بتقدير درجة المنافسة في مساحة إقليمية معينة

 :معايير تقدير الهيمنة . ب

بعد معرفة السوق الملائمة للهيمنة يجب قياس ما إذا كانت المؤسسة مهيمنة أم لا، ويتم ذلك وفق         
المحدد للمقاييس التي تبين أن العون ، 314 -2000معايير معينة التي كان المرسوم التنفيذي رقــم 

                                                           
ا بسبب / السوق بأنه: "كل سوق للسلع أو الخدمات المعينةبممارسات مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لاسيم03عرفت المادة   1

 ة".مميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعين

علاقات الأعوان الاقتصاديين/  شفار نبيه، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص 2

 .59، ص 2013/ 2012المستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

 بعدها. وما 59نفس المرجع، ص   3

 وما بعدها. 45محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص   4
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، 1منة الملغىالإقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهي
 يحدد المقاييس التي تبين أن العون الإقتصادي

في وضعية هيمنـة، والتي ذكرها المشرع الجزائري على سبيل المثال لا الحصر بموجب المادة الثانيـة منه 
والـتي نصت على أنه: '' المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون إقتصادي على سوق للسلع أو الخدمات أو 

 :نهـا هـي علـى الخصوص ما يأتيعلى جـزء م

حصة السـوق الـتي يحوزهـا العـون الإقتصـادي مقارنـة إلى الحصـة الـتي يحوزهـا كـل عـون مـن الأعـوان  -
 .الإقتصـاديين الآخرين الموجودين في نفس السوق 

 .الإمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الإقتصادي المعني -

العلاقـات الماليـة أو التعاقديـة أو الفعليـة الـتي تـربط العـون الاقتصـادي بعـون أو عـدة أعـوان إقتصــاديين  -
 .والــتي تمنحه إمتيازات متعددة الأنواع

 .إمتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الإقتصادي المعني -

وعدم ، 314 – 2000 مشرع الجزائري للمرسوم التنفيذي رقــموفي غياب النص القانوني الصريح بعد إلغاء ال
صراحة يمكن إعتماد معايير الهيمنة  03-03النص على المقاييس التي تحدد وضعية الهيمنة في الأمر رقم 

 :والتي تتمثل في/ ج 03عن طريق معايير نستخلصها ضمنيا من نص المادة 

 :حصة السوق  معيار 1ب.

من قانون المنافسة السالفة الذكر بأن معيار حصة السوق  / ج03يفهم ضمنيا من خلال نص المادة       
يتمثل في:" الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة إقتصادية في السوق المعني من 

تحديد هيمنة ي لمعيار حصة السوق مؤشر هام ورئيس شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه...."، ويعتبر
المؤسسة على السوق وتمتعها بالقوة الإقتصادية التي تستحوذ عليه المؤسسة المهيمنة والتي يتم مقارنتها 
بحصص باقي المنافسين الموجودين في السوق، فكلما كانت حصة المؤسسة كبيرة دل على وجود مؤشرا 

                                                           
محدد للمقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال  2000أكتوبر سنة  15مؤرخ في  314 – 2000مرسوم تنفيذي رقم   1

المتعلق بالمنافسة، سالف  03 -03من الأمر  73، الملغى بموجب المادة 2000توبر أك 18، صادرة في 61ج عدد .ر. ج.الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة، ج

 الذكر.
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رقم أعمال المؤسسة المهيمنة ورقم وضع مهيمن في السوق، ويتم تحديد حصة السوق بتحديد العلاقة بين 
أعمال المؤسسات المنافسة الموجودة في نفس السوق، لذلك فإن معيار حصة السوق من أهم المعايير لقياس 
وضعية الهيمنة لأن إمتلاك حصة هامة من حصص السوق يعتبر دليلا على إمتلاك المؤسسة لوضعية 

 1.الهيمنة

 :معيار القوة القتصادية 2ب.

تعتبر القوة السوقية أو القوة الإقتصادية والمالية في سوق معين التي تتمتع بها المؤسسة مؤشرا مهما        
لتقدير مدى حيازة المؤسسة على وضعية الهيمنة، فالإنتماء إلى مجموعة إقتصادية قوية تتبوأ في المجال 

 2.ى لإثبات وضعية الهيمنةالإقتصادي وضعية قيادية على المستوى الوطني يعد مؤشرا ضمن مؤشرات أخر 

تعطيها إمكانية القيام  : "...من قانون المنافسة السالفة الذكر التي تنص على أنه / ج03وبالعودة الى المادة 
بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها". فإن معيار القوة الإقتصادية يبرز من 
خلال إمكانية تفرد المؤسسة المهيمنة القيام بأعمال لا يمكن لمؤسسة أخرى القيام بها إزاء منافسيها، أو 

في لوحده لأن القوة الإقتصادية تقاس بمقاييس أخرى مثل رقم أعمال المؤسسة زبائنها أو ممونيها، إلا أنه لا يك
المنافسة في نفس السوق، بالإضافة إلى عدد وأهمية العقود المالية التي  ومقارنته برقم أعمال المؤسسات

يير أبرمتها المؤسسة مع مؤسسات أخرى، كما يمكن إعتبار التفوق في التسيير والإختراع التقني ضمن معا
 3.قياس الهيمنة 

ويتم تحديد القوة الإقتصادية للمؤسسة عن طريق تحليل هيكلي للسوق ومن بين تطبيقات ذلك القرار رقم       
سبتمبر  29 فيفري و 26الصادر عن مجلس المنافسة الصادر عن جلستيه المنعقدتين يومي  2020/04

ليس، حيث تم تحديد المؤسسة المهيمنة بعد يموببين شركة إتصالات الجزائر وشركة جازي وأوريدو، و  2020
 :إتخاذ إجراءات معينة تمثلت في

 .ليس(يتحديد المؤسسات المعنية )جازي، أوريدو، موب  -

 .علاقتها بسلطة الضبط - 

                                                           
 .46محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص   1

 .65شفار نبيه، مرجع سابق، ص   2

 .48و 47محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص   3
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 .تحديد السوق المعنية  -

 .تحديد عدد المشتركين لكل متعامل  -

 .الأسعار المطبقة من طرف المتعاملين الثلاثة  - 

ليس من مصدر تمويل يتحديد الشركة التي تمتلك أكبر حصة في السوق بفرض التسعيرة تتمكن موب  -
 إضافي. 

 .ليسيوكانت النتيجة بعد إتباع هذه الإجراءات وتحليل السوق هيكليا أن المؤسسة المهيمنة هي مؤسسة موب

 :: إستغلال وضعية الهيمنة تعسفياثانيا

وضعية قانونية لا يعاقب عليها القانون وليست ممنوعة ولكن إذا تم بينما تكون وضعية الهيمنة      
إستغلالها بشكل تعسفي وإتضح من خلال تحليل السوق عن طريق العودة إلى ما كان عليه السوق في 
الماضي وتبين أن المؤسسات التي تحتل وضعية الهيمنة قد قامت بتصرفات مقيدة للمنافسة ولولا هذه 

السوق على هذا الحال فهذا يعني أن المؤسسات إستغلت وضعها وبشكل تعسفي وأدت  التصرفات لما كانت
 1.من قانون المنافسة 07تصرفاتها إلى تقييد المنافسة وسيتم معاقبتها تطبيقا لنص المادة 

فيكون هناك إستغلال تعسفي للمؤسسة المهينة عندما تستغل المؤسسة الإمكانيات الناجمة عن وضعية 
للحصول على منافع لم تكن لتحصل عليها بشكل كافي في حالة المنافسة الفعالة، فالهيمنة هي التي الهيمنة 

أتاحت لها فرصة السيطرة على السوق، ويؤدي هذا التعسف الى المساس بمبدأ حرية المنافسة وتقوية وتعزيز 
كار السوق وإمتصاص مجمل مركز المؤسسة الذي يؤثر سلبا على السوق الذي يؤدي إلى تقييد المنافسة وإحت

الطلب على السلع والخدمات، والتأثير سلبا على جودة السلعة والخدمة مما ينتج عنه إلحاق أضرارا بالنشاط 
 الإقتصادي والمنافسين، وهذا ما يعود سلبا على المستهلكين.

بـة السـوق حـين ينتج عـن ويتجســد التعسـف في سـلوكيات المؤسسـة المهيمنـة ذات الطبيعـة المـؤثرة علـى تركي
وضـعية الهيمنـة ذاتها إضـعاف لمسـتوى المنافسـة والـتي لهـا أثـر في العرقلـة، بإعتمـاد وسـائل مختلفـة عـن تلـك 

                                                           
نطينة، العدد الأول، بعوش دليلة، المفهوم القانوني للتعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، جامعة منتوري، قس  1

 .81و 80، ص 2016ديسمبر 
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الـتي تحكـم المنافسة العادية للسلع أو الخدمات على أساس ما يقدمه المتعـاملون الإقتصـاديون للحفـاظ علـى 
 1.مسـتوى المنافسـة

من  07ولقد ركز المشرع الجزائري على الممارسات التي تجسد التعسف في وضعية الهيمنة بموجب المادة 
( وبين الغاية من هذه الممارسات التي تهدف الى إقصاء المتنافسين أو منع أسالفة الذكر) 03-03الأمر رقم 

 )ب(. غيرها من المؤسساتدخول منافسين جدد إلى السوق، ومنها ما هو مرتبط بعلاقة المؤسسة مع 

 :الممارسات التعسفية  . أ

الممارسات التعسفية هي صورة من صور التعسف في إستغلال وضعية الهيمنة الرامية إلى المساس       
بالشروط التعاقدية المتمثلة في تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه  من منافع المنافسة، أو
 .العقود بحكم طبيعتها أو الأعراف التجارية

السالفة الذكر، فإن المشرع إعتبر التعسف في إستغلال  03-03 من الأمر رقم  07وبالرجوع الى المادة 
لمؤسسة المعنية بإرتكاب ممارسات يحظرها القانون من وضعية الهيمنة من جرائم السلوك وهي إتجاه إرادة ا

شأنها المساس بالمنافسة، كما أن المشرع عدد صور التعسف في إستغلال وضعية الهيمنة الإقتصادية على 
 :سبيل المثال وليس على سبيل الحصر والمتمثلة في

ي السوق وسعي المؤسسة الممارسات الرامية إلى المساس بالسوق والمتمثلة في الحد من الدخول ف  -
خلال قيام المؤسسة بممارسات منافية لمبدأ حرية ونزاهة  من 2السوق إلى إقصاء منافسيها المهيمنة على

المنافسة والمتمثلة في ممارسة النشاطات التجارية المحظورة كرفض البيع، إدراج شرط عدم المنافسة، تقليص 
 .مارات أو التطور التقني، إقتسام السوق أو مصادر التموينأو مراقبة الإنتاج أو منافع التسويق أو الإست

 الممارسات الرامية إلى المساس بالأسعار كعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع  -

 د الأسعار لكن وفقلإرتفاع الأسعار ولإنخفاضها، علما أن سعر السلعة أو الخدمة يحكمه مبدأ حرية تحدي

                                                           
، -دراسة تحليلية في التشريع الجزائري على ضوء نظيره الفرنسي –بن عبد القادر زهرة، حماية مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق   1

 .33، ص 2019، 01، العدد 05، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة

 .16مرجع سابق، ص  لاكلي نادية، 2
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الذكر، إضافة أن هذه الحرية تضبطها  سالف 03-03من الأمر رقم  04ضوابط قانونية نصت عليها المادة 
وتقيدها آليات قانونية عن طريق التنظيم من أجل تثبيت إستقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية، 

لية تحديد هوامش الربح والتسقيف ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومكافحة المضاربة عن طريق آ
 1.والتصديق

 الممارسات الرامية إلى المساس بالشروط التعاقدية وتقيد حرية المتنافسين المتمثل في إستغلال ضعف  -
المؤسسات الأخرى بفرض بنود تعسفية غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من 

إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه  منافع المنافسة، أو إخضاع
العقود بحكم طبيعتها أو الأعراف التجارية، ومن بين البنود التعسفية بند عدم المنافسة الذي يؤدي إلى إقصاء 

لمؤسسة خطر المنافسة في السوق، كما تعتبر البنود الحصرية من أبرز البنود التعسفية التي تفرضها ا
ويتعلق الأمر بالشروط التعاقدية المفروضة على الأعوان الإقتصاديين المتعاملين مع المؤسسة  المهيمنة

المهيمنة على السوق والتي من شأنها تعزيز رقابة المؤسسة المهيمنة على باقي منافسيها، لا سيما عندما 
المرخص له بعدم تسويق منتوج صاحب  يتعلق الأمر ببند الحصر الإقليمي المطلق الذي يلتزم من خلاله

 2.العلامة إلا في الإقليم المحدد من طرف المؤسسة المهيمنة

 :مساس الممارسات التعسفية بالمنافسة . ب

يتعين البحث ما إذا كان هدف هذه الممارسة تقييد المنافسة فتقدير الطابع التعسفي للممارسات الصادرة       
هذه الممارسات فإذا كانت الغاية منها الإضرار بالمنافسة تعتبر حالات عن المؤسسة المهيمنة مرتبط بهدف 

التعسف الناتجة عن وضعية الهيمنة كممارسة إقتصادية محظورة لما لها من آثار سلبية على المنافسة لأنها 
تحقق  تؤدي إلى عرقلة السير العادي للسوق وإلى إبعاد المتنافسين من المنافسة الحرة والنزيهة، ولا يشترط

آثار ضارة واقعيا وفعليا في السوق نتيجة الممارسات التجارية التعاقدية التي تقوم بها المؤسسة المهيمنة، وإنما 
يكفي أن تكون هذه الآثار محتملة الوقوع حتى ولو لم تقع فعليا، فمجرد التهديد بعرقلة السوق والمنافسة يمكن 

 3.أن تكون المؤسسة المهيمنة محل إدانة

                                                           
 المتعلق بالمنافسة سالف الذكر. 03-03من الأمر  05المادة   1

 .18ة، مرجع سابق، ص يلاكلي ناد  2

 .49محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص   3
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أما الممارسات التي يكون غرضها تحقيق التقدم التقني أو الإقتصادي والتي ليس لها آثــار مقيدة       
للمنافســة فهي ممارسات إستثناها المشرع الجزائري من الحظر والمتمثلة في الممارسات الناتجة عن تطبيق 

، ولا يمكن تبرير نص تشريعي صادر عن هيئة تشريعية أو نصا تنظيميا يصدر تطبيقا لنص تشريعي
الممارسات المستثناة بقرار إداري، كما تستثنى بموجب ترخيص من مجلس المنافسة ووفقا لشروط موضوعية 

،السالفة الذكر، من الحظر إذا  03-03 من الأمر رقم 07وشكلية الممارسات المنصوص عليها في المادة 
هم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح أثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني أو تسا

 1.للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة من تعزيز وضعيتها التنافسية في السوق 

 :قتصاديةعسف في إستغلال وضعية التبعية الالثاني: الت المطلب

نشأتها إلى إن التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية من الممارسات الحديثة النشأة نسبيا، فتعود       
ظهور مراكز شراء المشكلة من عدة محلات، والتي تتميز بقوتها الإقتصادية الكبيرة، ومع أن هذه الأخيرة 
ليست مهيمنة على السوق أو محتكرة له، فهي تتمتع بسلطة في التفاوض، مما يجعلها قادرة على إلزام 

لاسيما فيها يخص أسعار السلع والخدمات الممونين المتعاملين معها بمنحها إمتيازات عديدة وغير مبررة 
 2.وآجال الدفع

 الفرع)مارسات التجارية وجب تعريفها والتعسف في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية صورة من صور الم
 .الثاني( الفرعشروط تحققها )الأول(، ومعرفة 

 :الأول: تعريف التعسف في إستغلال وضعية التبعية القتصادية الفرع

التعسف في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية صورة من صور الممارسات المقيدة للمنافسة        
المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، والتي حظرها  03-03من الأمر رقم  14المنصوص عليها في المادة 

 .المشرع الجزائري لما تسببه من أضرار بالمنافسة

من  11ف في وضعية التبعية الإقتصادية بل عدد صوره بموجب المادة ولم يعرف المشرع الجزائري التعس
الذكر، وحظر التعسف في إستغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو سالف  03-03الأمر 

                                                           
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم سالف الذكر. 03-03من الأمر رقم  09المادة   1

والعلوم السياسية، جامعة مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق   2

 .114، ص 2015جانفي  24تيزي وزو، 
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ممونا إذا كان يخل بقواعد على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي تقع فيها الممارسة التي تعتبر تعسف 
يحظر على كل مؤسسة التعسف في إستغلال : "ل التبعية الإقتصادية، حيث نصت على أنهفي إستغلا

 .وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة

 :ويتمثل هذا التعسف في

 .رفض البيع بدون مبرر شرعي  -

 .البيع المتلازم أو التمييزي   -

 .باقتناء كمية دنياالبيع المشروط   -

 .الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى  -

 .قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة  -

 ".كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق   -

الممارسات التجارية ممارسات وإعتبرها المحدد للقواعد المطبقة على  04- 02وقد أضاف القانون رقم 
كممارسة عون الإقتصادي نفوذا على عون إقتصادي آخر أو الحصول منه على أسعار أو آجال دفع أو 
شروط بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة 

 1.ير الشرعيةوالشريفة من قبيل الممارسات التجارية غ

 :الثاني: شروط التعسف في إستغلال وضعية التبعية القتصادية الفرع

لا تحقق صورة التعسف في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية إلا إذا توافرت شروط قانونية وهما       
 .(ثانيا)(، وضرورة الإستغلال التعسفي لوضعية التبعية الإقتصادية أولاوجود وضعية تبعية إقتصادية )

 

 

                                                           
 2004جوان  27، صادرة في 41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر.ج.ج عدد 2004جوان  23المؤرخ في  04/02من القانون رقم  18المادة   1

 معدل ومتمم.
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 :: تحقق وضعية التبعية القتصاديةأولا

تعرف وضعية التبعية الاقتصادية بأنها: " قوة إقتصادية يحوزها مشروع معين تمنحه القدرة على وضع       
العوائق أمام المنافسة الفعلية في السوق المعنية وتمكنه من إتخاذ القرارات من جانب واحد في مواجهة 

وتعرف أيضا على أنها الوضعية التي توجد فيها مؤسسة في علاقاتها  ."، وكذا المستهلكينمنافسيه وعملائه 
وخضوع المؤسسة التابعة لا يعود لهيمنة موضوعية وإحتكارية  مع مؤسسة أخرى، فتمارس عليها نفوذا،

 1.للسوق، بل يعود فقط لوضعية الهيمنة النسبية، التي تجعل الطرف الآخر في وضعية حرجة

الذكر، التبعية سالف  03-03من الأمر رقم  / د3ولقد عرف المشرع الجزائري بموجب المادة       
الإقتصادية بأنها: "هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض 

ل المادة فان التبعية التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا"، من خلا
مثل في وجود علاقة تجارية بين مؤسستين ولا يكون للمؤسسة التابعة حل بديل إذا ما أرادت تالإقتصادية ت

رفض التعاقد بالشروط التي تمليها عليها المؤسسة المتبوعة، وفي هذه العلاقة التجارية نجد طرفين طرف قوي 
ذه العقود من عقود الإذعان لتواجد طرفين متفاوتين في وطرف ضعيف، كما يستخلص من نص المادة أن ه

المراكز القانونية، فالتبعية الإقتصادية بموجب هذه المادة هو القوة الإقتصادية للعون الإقتصادي المتبوع 
بالمقارنة مع العون الإقتصادي التابع، هذه القوة التي تمكنه من إمتلاك قوة تفاوضية تمكنه في نهاية الأمر 

 .رض شروطه التعاقدية على الطرف الآخرمن ف

وحسب التعريف القانوني للتبعية الإقتصادية فان تتحقق هذه التبعية يكون في حالة تبعية الزبون للممون 
وحالة تبيعة الممون للزبون، نتيجة وجود علاقة تعاقدية مع إضطرار التابع الموافقة على الشروط التي تفرضها 

 .الحل البديل المؤسسة المتبوع لإنعدام

 :قتصاديةأنواع التبعية ال  . أ

تبعية الزبون  :فإن التبعية الإقتصادية تتجسد في نوعين 03-03من الأمر رقم  / د3حسب المادة 
 .(2أ.) ( و تبعية الممون للزبون 1أ.للممون)

 

 
                                                           

 .115مختور دليلة، مرجع سابق، ص   1
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 :تبعية الزبون للممون  1أ.

يملكها الممون والتي تدفع الزبون إلى قبول يظهر هذا النوع من التبعية من خلال الإمتيازات التي        
 :شروط ممونه والتي تتخذ عدة حالات هي

حالة التبعية الإقتصادية لأسباب متلائمة ومتجانسة كتبعية الزبون لممون يملك علامة شهرة، ولا يمكن   -
الوضعية التي  وهي تسويق وهي منتجات لا تحمل هذه العلامة، وهو ما يطلق عليها التبعية للعلامة التجارية

يرتبط فيها نشاط العون الإقتصادي بشكل كامل أو شبه كامل بعلامة تجارية واحدة، وتتحقق هذه الحالة 
عموما في التعاقدات المتضمنة شرط الحصرية مثلما هو شائع بالنسبة لعقد الإمتياز التجاري، وعقد التوزيع 

التجاري عموما، حيث يكون الممثل التجاري في وضع  بترخيص بإستعمال العلامة التجارية، وعقود التمثيل
تعاقدي أضعف واقعيا قبل الطرف الآخر مصدره عدم القدرة على الإستمرار في النشاط التجاري دون الإرتباط 

 .بالعلامة التجارية محل العقد

كبرى وهي تبعية قوة الشراء التي تتمثل في تبعية الموزع لممون مالك لمساحة  بقتصادية بسبلاالتبعية ا  -
للممون والتي تنطلق أو تنبثق من الممارسات التمييزية، وهي التبعية التي تميز وضعية المنتجين  موزع

 .التابعين للمساحات الكبرى 

الأزمات والندرة في السلع، كإستغلال ممون حالة نقص منتج معين أو ندرته في  بالتبعية الإقتصادية بسب -
 1.السوق فيفرض شروط تثقل كاهل الزبون 

علاقات الأعمال حيث تلزم ظروف معينة الزبون التعامل مع ممون لمدة  بحالة التبعية الإقتصادية بسب  -
 .طويلة نتيجة خوفه من قطع العلاقة بينهما، فتبقى تابعة له إقتصاديا خوفا من تكبد الخسارة

 :لزبون لتبعية الممون  2أ.

وهو ما يعرف بالتبعية في التوزيع حيث يأخذ هذا الوضع صورة عكسية، فيكون المنتج الممون في       
وضع إقتصادي ضعيف بالنظر إلى إرتباطه بالموزع، وحاجته إلى قنوات تصريف فعالة لمنتجاته، و تتحقق 

ت التجارية الكبرى التي هذه الحالة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في علاقاتها التعاقدية مع الفضاءا

                                                           
 11فسة، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عبير مزغيش، التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنا  1
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تضمن بالنسبة للمنتج تصريف نسبة كبيرة من منتجاته، بما يعني أن إستمراره في نشاطه الإقتصادي مرهون 
 1.بإستمرار تعاقداته مع هذه الشركات

 :معايير تحقق التبعية . ب

الإقتصادية، لكن هذا لا يمنع الحالة المنتشرة والمتعارف عليها هي تواجد الموزع في وضعية التبعية        
من تواجد الممون أيضا لتبعية الموزع، ولتحديد درجة هذه التبعية يعتمد على معايير معينة ومختلفة عن 

 .بعضها البعض، فنجد معيار غياب الحل البديل

لاقة المتعلق بالمنافسة، والتي تنص كما ذكرنا سابقا هي الع 03/03من الأمر/ د 03وبالرجوع إلى المادة 
التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن..."، ومن خلال المادة فإن المشرع نص على أن 
المعيار القانوني للتبعية الإقتصادية الوحيد هو معيار غياب الحل البديل وهو ما كان منصوص عليه في 

في وضعية  ايعتبر تعسف: "لىالملغى والتي تنص ع 2000- 314من المرسوم التنفيذي رقــم  05المادة 
الهيمنة على السوق أو جزء منه... ، غياب حل بديل بسبب وضعية التبعية الإقتصادية"، وبذلك يشترط 
المشرع الجزائري لتحقق التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية غياب الحل البديل وإنعدام الإختيار الكافي 

صفتها موزع في علاقته بمنتج أو ممون وبالنظر إلى رقم لأحد الشركاء أو المؤسسات الإقتصادية أما ب
الأعمال الذي يحققه في معاملته التجارية مع المنتج أو الممون أو لعلامته التجارية المشهورة أو حصة المنتج 

 2.أو الممون من السوق فيجد نفسه مضطرا للتعاقد معهم ولا يمكنه مناقشة شروطهم لعدم وجود بديل لهم

ولتحديد معيار غياب الحل البديل يستوجب النظر في خصائص السلعة والخدمة، الإستعمال الموجه إليه، 
لموجهة إليهم وطبيعة العرض في حد ذاته، ويمكن الإستناد إلى مجموعة من اطريقة توزيعها، فئة الزبائن 

، مميزات السلعة أو الخدمة، المعايير للبحث عن وجود أو غياب معيار الحل البديل كالثمن، تكاليف النقل
 3.شروط الإستعمال

 

                                                           
 .508، ص عبير مزغيش، مرجع سابق  1
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 :: إستغلال وضعية التبعية القتصادية تعسفياثانيا

لتحقق الممارسات المقيدة للمنافسة في صورة تعسف في إستغلال التبعية الإقتصادية يشترط أن يكون        
وأن تكون هذه الممارسات التعسفية الناتجة عن  )أ(هناك تعسف ناتج عن وضعية التبعية الإقتصادية 

 ب(.وضعية الهيمنة تؤثر على حرة المنافسة وتؤدي إلى عرقلة السير الحسن والعادي للمنافسة )

 :الممارسات التعسفية  . أ

لا يكفي وجود حالة التبعية، فلا بد من صدور إستغلال تعسفي في حالة التبعية، أي في حالة إنعدام       
الحل البديل تقوم المؤسسة المتبوعة بممارسات تعسفية مستغلة بذلك وضعية التبعية الإقتصادية في مواجهة 

قيام بفرض إلتزامات إجبارية لا المؤسسة التابعة، وفرض شروط معينة إستغلالا لهذه الوضعية، كما يعتبر ال
 11لتعسف لوضعية التبعية الإقتصادية، وقد حددت المادة ايحتاجها الطرف الضعيف في العقد من صور 

المتعلق بالمنافسة، صور التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية، والتي تتمثل  03-03 السالفة من الأمر
 في المساس بالحرية التعاقدية والمتمثلة في :

رفضا فعليا ونهائيا لسلعة أو تأدية خدمة دون أن  شرعي رفض التعاقد عن طريق رفض البيع بدون مبرر - 
 .يكون له مبرر شرعي لهذا الرفض

البيع المتلازم أو التمييزي الذي تلجأ إليه المؤسسة الممونة التي تكون في مركز قوة من أجل إلزام   -
قبول شروطها التعسفية والمتمثلة في بيع أحد المنتوجات موافقا لمنتوج المؤسسات التابعة لها إقتصاديا على 

آخر، والذي يكون من نوع مخالف بحيث تكون هذه الأخيرة في غالب الأحيان ليست بحاجة إليه مما يسمح 
للمؤسسة الممونة من تحقيق عملية ممتازة تتحصل من ورائها على أرباح طائلة، أما البيع التمييزي فيتصور 

الة إعطاء امتيازات لمؤسسة تابعة مقارنة بمؤسسات أخرى من طرف مؤسسة متبوعة إقتصادية من طرف ح
 .المؤسسة الأولى

البيع المشروط بإقتناء كمية دنيا حيث تقيد فيه المؤسسة المتبوعة حرية المؤسسة التابعة وتفرض عليها   -
طلب المؤسسة التابعة وهي خرقا لقانون العرض الكمية الواجب شراؤها وتحديدها بحدها الأدنى دون مراعاة 

 رها.والطلب من خلال رها طرح كمية من المنتوجات في السوق لرفع أسعا
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لإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى و هذا الشرط يمس أيضا بمبدأ حرية الأسعار من خلال فرض المؤسسة ا -
المنتوج المقتنى بسعر أدنى من سعر الشراء، وهذه المتبوعة شروط على المؤسسة التابعة تتمثل في إعادة بيع 

 1.الممارسة تفرضها المؤسسة المتبوعة على المؤسسة التابعة للتحكم في حجم أرباح المؤسسة التابعة

قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع للشروط التجارية غير المبررة، إذ تقوم المؤسسة   -
تجارية في حالة رفض المؤسسة التابعة الشروط المفروضة من طرف المؤسسة المتبوعة بقطع العلاقة ال

المتبوعة، وهذه الشروط لا يوجد ما يبرر فرضها من طرف المؤسسة، وتؤدي إلى إرهاق أو إلحاق أضرار 
التعاقدية أو التهديد بقطعها سببه الحصول أو محاولة قطع العلاقة ل المؤسسة التابعة، ويجب أن يكون ب
على إمتيازات في مجال الأسعار أو شروط البيع أو التوزيع، حصر السوق، توزيع السوق، شرط لحصول ا

 2...عدم المنافسة...الخ

 :التأثير على المنافسة . ب

لا يحظر القانون التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية إلا إذا أدى إستغلال هذا التعسف إلى الإخلال      
بمبادئ وحرية المنافسة، فالهدف من حظر هذه الممارسات هو عدم المساس بقواعد وحرية المنافسة وعرقلتها 

يؤدي إلى التعسف بإستغلال وضعية  السالفة الذكر توافر العمل الذي 11أو تقييدها ولا يكفي بموجب المادة 
التبعية الإقتصادية إلا إذا أدى إلى الإخلال بقواعد المنافسة، وذلك بتعديل أو إلغاء منافع المنافسة داخل 
السوق ويكون ملموسا وذلك بإنقاص عدد المنافسين أو الحد من إستقلالية المنافسين في إتخاذ القرارات، أو 

قتصادية ولا يشترط توافر جميع صور التعسف في إستغلال وضعية التبعية الإ المساواة في شروط الإنتاج،
فيكفي توفر إحدى الأعمال التي تؤدي إلى الإستغلال التعسفي لوضعية  11 المنصوص عليها في المادة

 3.التبعية الإقتصادية والذي يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تقييد المنافسة وإلحاق الأضرار بها وبالمتنافسين
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 الفصل الأول : خاتمة
لتأثير في السوق كمبدأ أساسي والذي وجد من أجله، لإن قانون المنافسة وإن كان يعتبر حرية المنافسة و       

منظومة الاقتصادية إلا أن هناك هدف من وراء تشريعه وسنه، فبتبني النظام الرأسمالي ومبادئ الليبرالية في ال
أعوان اقتصاديين جدد يؤثرون على السوق وظهرت مع الوقت أعمال من خلال ذلك  الجزائرية ظهر

وممارسات من شأنها تقييد المنافسة، وعليه فنجد أن المشرع الجزائري قد نظم هذه الأعمال ومنعها بقوة 
 .القانون مع إلزام كل عون اقتصادي على الامتناع عليها

ت والتي يقوم بها عدة شركاء أو مؤسسات تهدف نجد من بين هذه الممارسات والأعمال ما سميت بالاتفاقا
إلى اقتسام الأسواق ومنع الدخول الحر للمنافسين الآخرين والتي صنفت تحت طائلة الممارسات المقيدة 
للمنافسة والأعمال المحظورة، لكن وفي بعض الأحيان وفي حالات خاصة نجد أن المشرع قد عمد على 

لك بتوفر شروط قانونية نجد منها صدور نص قانوني يسمح بهذه استثناء بعض الاتفاقات من الحظر وذ
الاتفاقات أو في حالة إثبات أن الغاية والهدف من هذه الاتفاقات هو تحقيق المنفعة والمصلحة الاقتصادية 

 .للدولة أو تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التنافس وكذا ترقيتها

وإعتبرها من  فالمشرع الجزائري لم يحظرها وضعية الهيمنة الإقتصادية والتبعية الإقتصادية فيما يخصأو  
في إستغلال وضعية  دة للمنافسة إذا كانت نتيجة تعسفالممارسات القانونية لكن تصدى للممارسات المقي

حظر هذه الممارسات الهيمنة والتبعية الإقتصادية وإعتبرهما صور من الممارسات المقيدة للمنافسة، ولقد 
المقيدة للمنافسة تماشيا مع السياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدولة الجزائرية، حيث أفرد لهذه الممارسات 

المتعلق بالمنافسة، يضبطها حماية منه للمنافسة التي تعتبر أداة  03-03قانون خاص المتمثل في الأمر رقم 
كين، لكن هذا الحظر ليس مطلقا بل يتضمن إستثناءات وفقا لتحقيق التقدم الإقتصادي، وحماية للمستهل

 .لمتطلبات معينة مرتبطة بشروط قانونية
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لمتعلق ا 03-03من الأمر رقم  11و  07لكن وبالرغم من التصدي لهذه الممارسات بموجب المادة       
المحدد للمقاييس التي تبين أن  2000- 314ما يعاب على المشرع إلغائه المرسوم التنفيذي رقم  بالمنافسة،

العون الإقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة والتبعية 
الإقتصادية لأن غياب النص القانوني لتحديد تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة والتبعية الإقتصادية يعطي 

بتها نتيجة الفراغ القانوني المحدد لمعايير تحديد وضعية الهيمنة فرصة للمؤسسة المهينة التحجج بعدم معاق
ووضعية التبعية الإقتصادية وغياب النص نقترح أن يصدر المشرع مرسوم تنفيذي يحدد المقاييس التي تبين أن 
العون الأقتصادي في وضعية هيمنة ووضعية التبعية الإقتصادية وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف 

 -2000لأنه وكما هو معلوم أن المرسوم التنفيذي رقم  03-03ي وضعية الهيمنة يتماشى مع الأمر رقم ف
-03المتعلق بالمنافسة الملغى بموجب الأمر رقم  06- 95من القانون رقم  07صدر تطبيقا للمادة  314
03 . 
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 :تمــهــيـــــد
تعتبر حرية المنافسة في المجال الاقتصادي من أهم الحريات الأساسية المقررة للأفراد والمؤسسات،        

المتمثلة في حرية التجارة، المقاولة، الاستثمار وحرية الأسعار، التي  وهذا عملا بمبادئ الحريات الإقتصادية
إلى غاية التعديل الدستوري الأخير لسنة  1996من دستور  كرستها مختلف الدساتير الجزائرية، ابتداء

؛ كما واكبها المشرع الجزائري بمنظومة قانونية ملائمة للتطورات الحاصلة في مجال المنافسة على 2020
ستويين الوطني والدولي؛ غير أنه في ظل انتشار ظاهرتي العولمة الاقتصادية واقتصاد السوق، الذين كان الم

لهما أثر كبير في تزايد الأنشطة وتنوعها لدى المؤسسات الاقتصادية، لاسيما التجارية منها والتجميعات، مما 
زاما على الدولة أن تتدخل من خلال إنشائها أدى إلى الإخلال بقواعد السوق واحتكار المنافسة فيه؛ لذا كان ل

المنافسة، الذي يعد سلطة لسلطات إدارية مستقلة لضبط القطاعات الاقتصادية، نذكر على رأسها مجلس 
عالة في مجال المنافسة، يعمل في إطار تنظيمي ومؤسساتي لضبط السوق وترقية المنافسة النزيهة، ضبط ف

 ة.وقمع الممارسات المنافية للمنافس
إذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمرا ضروريا ومشروعا فإن لها حدودا وقيودا ينبغي على المتعاملين 

 الاقتصاديين احترامها وذلك بتجنب وتفادي مختلف أنواع الممارسات المقيدة لها.
لمنافية لها، تلعب الهيئات القضائية دورا فعالا في مجال المنافسة كونها تتمتع بصلاحية إبطال الممارسات ا

وكذا التعويض عن الأضرار الناجمة عنها كما يتمتع القاضي بسلطة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة 
باعتبار هذه الرقابة تتميز بالازدواجية القضائية، فيختص كل من القضاء الإداري الممثل في مجلس الدولة 

لقضاء العادي المتمثل في مجلس قضاء بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة كأصل، في حين يختص ا
الجزائر كاستثناء، وما تجدر الإشارة إليه أنه يستبعد القاضي الجزائي تماما من مجال المنافسة وذلك تطبيقا 

 . نسبة للممارسات المقيدة للمنافسةلمبدأ إزالة التجريم عن بعض المخالفات كما هو الحال بال
مجلس المنافسة  دور أن نقسمه الى مبحثين فتناولنا في المبحث الأول يناأرتأومن خلال الفصل الثاني حيث  

الهيئات  دور حيث تطرقنا فيه وفي المبحث الثاني في تحقيق الضبط الفعال للسوق وترقية المنافسة النزيهة
 . القضائية في حماية المنافسة في ظل القانون الجزائري 
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 :وترقية المنافسة النزيهة مجلس المنافسة في تحقيق الضبط الفعال للسوق  دورالأول:  المبحث
 :الأول: فعالية سلطات مجلس المنافسة في ضبط السوق  المطلب
فإن المشرع الجزائري أوكل لمجلس المنافسة  ،1المتعلق بالمنافسة 03-03طبقا لما تضمنه الأمر        

تنشأ لدى رئيس  " صراحة 23صلاحيات واسعة، منها ما هي ذات طابع إداري مثلما نصت عليه المادة 
تتمتع بسلطة مـنح التـراخيص ومراقبـة التجميعـات، بالإضـافة إلـى صـلاحية اتخـاذ  " الحكومة سلطة إدارية

اء الـرأي فـي المسـائل التـي مـن شـأنها ضـبط السـوق، ومنهـا مـا هـي سـلطات ذات القـرارات والاقتراحـات وإبـد
طـابع تنـازعي مـن خـلال تخويلـه سـلطة القمـع والـردع للممارسـات المنافيـة للمنافسـة، فبعـدما كانـت الممارسـات 

ـاص المحـاكم الجزائيـة، أصـبحت لاختص 12– 89رقـم  2المقيـدة للمنافسـة تخضـع فـي ظـل قـانون الأسـعار
جـراءات القانونيـــة التـي يتخـذها المجلـــس فـي مجـــال الإالآن مـــن اختصـاص مجلـــس المنافسـة. فكـل هـــذه 

 :المنافسة تسهم في تنظيم الدخول إلى السوق وممارسة المنافسة فيه، وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلي
 :الأول: سلطة مجلس المنافسة في تنظيم الدخول إلى السوق  الفرع

إداريــــة  مــــن أجــــل تفعيــــل أحكــــام قــــانون المنافســــة أوكــــل المشــــرع مهمــــة تنظــــيم وضــــبط الســــوق لهيئــــة      
صـــــادية، وتتمتـــــع بالاختصـــــاص العـــــام فـــــي مجـــــال الرقابـــــة علـــــى مســـــتقلة تســـــهر علـــــى تنظـــــيم الحيـــــاة الاقت

ـــا يجـــب الأســـــواق، مـــــن حيـــــث الـــــدخول إليهـــا وممارســـة المنافســـة فيهـــا، ونقصـــد بـــذلك مجلـــس المنافســـة. وهن
 ـل إنشــــــاء مجلــــــس المنافســــــة، كانــــــت مهمــــــة الضــــــبط والرقابــــــة والقمــــــع فــــــي المجــــــالأن نشـــير إلـــى أنـــه قبــ

والمنافســــــة بالخصـــوص، ممنوحـــة بصـــفة كليـــة لهيئـــة إداريـــة أخـــرى تابعـــة للســـلطة  االتجــــــاري عمومـــ
يـــة، ممثلـــة فـــي وزارة التجـــارة، وذلـــك عبـــر مصـــالحها الداخليـــة والخارجيـــة، المتمثلـــة فـــي مـــديريات التنفيذ

ا علـــى المســـتوى المركـــزي أو علـــى المســـتوى الجهــــوي أو المحلــــي، فهــــذه الهيئــــات لا تقــــل ءالتجـــارة، ســـوا

                                                           
هـ  1424جمادى الولى  20مؤرخة في  43" المتعلق بالمنافسة، ج,ر عدد 200يوليو  19لـ  هـالموالفق 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم  1

 ".200يوليو  20الموافق لـ 

هـ الموافي لـ  1409ذي الحجة  16مؤرخة في  29، يتعلق بالأسعار ج,ر عدد 1989جويلية  05هـ الموافق لـ  1409ذي الحجة  02مؤرخ في  12-89القانون رقم  2

 .1989 جويلية 19
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وبالتــــالي نلاحــــظ أن هنــــاك ازدواجيــــة فــــي الاختصــــــاص فـــــي مجـــــال .  1ــة عــــن مجلــــس المنافســــةأهميــ
يــــة الإدار  المنافســـــة الاقتصــــــادية، بــــين الهيئــــة التنفيذيــــة التقليديــــة ممثلــــة فــــي وزارة التجــــارة والهيئــــة

رصــــت المســــتحدثة ممثلــــة فــــي مجلــــس المنافســــة، باعتبــــاره ســــلطة ضــــبط اقتصــــادي مســــتقلة، وهــــذا مــــا ح
ــائدة فــــــــي الأنظمـــــــة الرأســـــــمالية الدولـــــــة الجزائريـــــــة علــــــــى تطبيقـــــــه لمواكبـــــــة التطــــــــورات الاقتصـــــــادية الســــــ

ــــي المصــــالح مـــــــن خـــــــلال الاعتمـــــاد علــــى هيئــــات إداريــــة تنفيذيــــة لرقابــــة الأســــواق التجاريــــة، ممثلــــة ف
ـى هيئـــة إداريـــة مســـتقلة، ذات اختصـــاص عـــام فـــي الرقابـــة الخارجيــــة لمديريــــة التجــــارة، وكـــذا الاعتمـــاد علــ

فالســــــــلطات المخولــــــــة لمجلــــــــس  ،علـــى نفـــس الأســـواق التجاريـــة، ونقصـــد بــــــــذلك مجلــــــــس المنافســــــــة
ة للســـــوق، تـهـــــدف إلـــــى المنافســــــــة والمتمثلــــــــة فــــــــي مجموعــــــــة الإجـــــــــراءات التنظيميــــــــة والرقابيـــــة والضـــــبطي

مـــــن جهـــــة، وضـمـــــان تـــــوازنِ قـــــوى الـســــوق، ورفــــع الـقـيــــود الــــتي بـإمـكـانـهــــا تكـــــريس مبـــــدأ حـريـــــة المـنـافـســـــة 
ــس المنافســــة عـرقـلــــة الـدخــــول إلـيــــه أو ممارســـة المنافســــة النزيهـــة فيــــه مـــن جهــــة أخــــرى، حيــــث يعمــــل مجلــ

ـــدأ ـــى تحقيــــق الـتــــوزيع الأمثــــل لمــــوارد الـســــوق بــــين مـخـتــــلف الأعــــوان الاقتصــــاديين، تكريســــا لمبـعلـ
إليــــه مــــن المنافســــة النزيهــــة، المنصــــوص عليــــه فــــي أحـكــــام قــــانون المنافســــة، وهــــذا مــــا يســــعى المجلــــس 

ي والنزيـــــه، والـــــذي بـــــدوره يهـــــدف إلـــــى تـــــوفير بيئـــــة تجاريـــــة ــــراز طابعـــــه التنافســـــخـــــلال ضـــــبط الســـــوق وإبـ
لتنــــافس النزيــــه فيــــه، قصــــد تحقيــــق محفـــــزة للمؤسســــات الاقتصــــادية مــــن أجــــل الــــدخول إلــــى الســــوق وا

 2.أبعــــاد التنميــــة المستدامة
ـــى كمــــا يــــرى بعـــــض المختصــــين أن مـــــن أهــــم دوافـــــع إنشــــاء مجلــــس المنافســـــة، هــــي أن يعمـــــل علـ      

فــــي قــــانون المنافســــة، مــــن خــــلال الحــــد مــــن ســــيطرت القــــوى الاقتصــــادية تحقيـــــق الأهــــــداف المســــطرة 
المحتكــــرة للســــوق، وحمايـــة المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة مـــن الممارســـات المقيـــدة للمنافســـة، وبالتـــالي 

ــام الاقتصـــــــادي، مـــــــن خـــــــلال مـــــــنح التـــــــراخيص التـــــــي تســـــــمح للمتعـــــــاملين المحافظـــة علـــى النظـــام العـ
حيـــث الاقتصـــــــاديين والتجميعـــــــات، بالـــــدخول إلـــــى الســـوق بنـــاءا علـــى معـــايير انتقـــاء عادلـــة وشـــفافة، 

الســــلطات الإداريــــة التقليديــــة لصــــالح ســــلطات ن ـاط فـــي الســـوق مــــــل صـــلاحية التـــرخيص بالنشــيشـــكل نق
اقتصــــادية، بالإضــــافة إلــــى كــــون مجلــــس في ضبط السوق وتحقيق تنمية  اضــــبط مســــتقلة عــــاملا هامــــ

تخصصــــة فــــي ضــــبط الســــوق جــــاء نتيجــــة عــــدم ملائمــــة المحـــاكم الجزائيـــة فـــي متابعـــة المنافســــة ســــلطة م

                                                           
العلوم الإدارية، جامعة وليد بوجملين، سلطات الضبط الاقصادي في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق و  1

 .112، ص 2007الجزائر، 

، 10، المجلد سامية، عن الاختصاص في ضبط السوق والنشاط التجاري بين مجلس المنافسة ومصالح وزارة التجارة، مقال، مجلة العلوم القانونية والسياسية حساين 2

 .7، ص 2019، 2العدد 
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الممارســـات المقيـــدة للمنافســـة بســــبب عـــدم اختصاصـــها فـــي مثـــل هـــذه القضـــايا، أيــــن أصــــبح القاضــــي 
ـك كــــل المعطيــــات والخبــــرات والتكــــوين الضــــروري فــــي مجــــال ممارســــة النشــــاطات الجزائــــي لا يملـــ

ـاهرة اقتصـــــادية أو الاقتصــــــــادية التـــــــــي أصـــبحت تتســـم بالحركيــــــــة والتعقيـــــد، لاســـــيما إذا تعلـــــق الأمـــــر بظــــ
ـــة جديـــدة؛ ممـــا يجعـــل مـــن مجلـــس المنافســـة آلية ضـــبط اقتصـــادية بديلة عـــن الإدارة التقليديـــة بـــالنظر تجاريــ

 1. للعديـــد مـــن مزاياهـــــا
الاقتصــــاديين، لاســــيما  ا هامـــا فــــي تشــــجيع المتعــــاملينر وعليــــه أصــــبح مجلــــس المنافســــة يلعــــب دو        

ي إطـــار الصــــغار مـــنهم علـــى الـــدخول بقـــوة فـــي مجـــال التجـــارة والمقاولـــة والاســـتثمار، وهـــذا كلـــه ينـــدرج فـــ
ات الاقتصـــــادية الجديـــــدة فـــــي تـــدخل الدولـــة لتنظـــيم النشـــــاطات الاقتصـــــادية وتبنـــــي سياســـــة الإصـــــلاح

 واقتصاد السوق. رةإطـــــار مـــــا يعـــــرف بحريـــــة التجـــــا
 :الثاني: سلطة مجلس المنافسة في تنظيم الممارسات التجارية في السوق  الفرع
مـــن أجـــل تفعيـــل ســـلطة مجلـــس المنافســـة فـــي ضـــبط الســـوق وترقيـــة المنافســـة النزيهـــة، وفـــي إطـــار      

ــــر ــام الأمـممارســـة المجلـــــس لصـــــلاحياته التنظيميـــــة والاستشـــــارية، أورد المشـــــرع تعـــــديلا جوهريــــا علـــــى أحكـــ
جــمــــــادى  21المــــؤرخ فـــي  08-12المتعلـــــــق بالمنافســـة، المعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم  03-03

المتـعـــــلق بالمنافســـــة، والــــذي حــــث المشــــرع فيــــه ، 2 2008يـونـيـــــو  25المـــــوافق لـــــ ه  1429الـثــانـيــــــة عـــــام 
منـــــه نـــــص  18علــــى ضــــرورة تفعيــــل دور مجلــــس المنافســــة فــــي ضــــبط الســـوق، حيـــث تضـــمنت المـــادة 

المــــــؤرخ  03-03مـــــن الأمــــر رقــــم  34تــــــمم أحــكــــــام المــــــادة التعـــــديل الـــــذي ورد كمـــــا يلـــــي: " تــعــــــدل وتــ
والـمـذكــــور أعـــلاه وتحـرر  2003يـولــيــــــو سـنـــــة  19المــــــوافق لـــــ ه  1424جـــــمــــــــادى الأولـــــى عــــــــام  19فـــي 

 :كما يأتي

ــه أو يـتـمــــتع مـجـلــــس المـنـافـســــة بـسـلـطــــة اتـخــــاذ القــــرار والاقتــــراح وإبــــداء الــــرأي بمبــــادرة منــ : 34 ةالمــــــاد
الـضــــــبط " ــانبطلــــب مــــن الـوزيــــر المـكـــــلف بـالـتـجــــارة أو كــــل طــــرف آخـــــر مـعــــني، بـهــــدف تـشـجــــيع وضـمــ

، بــأيـــــــة وسيـــــلة ملائــــمة،...". فمــــن هــــذا المنطلــــق تبــــرز فعاليــــة الاختصــــاص التنظيمــــي "الـفـعــــــال لـلـســـــوق 
ــكل نظــــام أو تعليمــــة أو منشــــور شــــأنه لمجلــــس المنافســــة، مــــن خــــلال إمكانيتــــه لاتخــــاذ كــــل تــــدبير فــــي شــ

ــذا ضــــمان الضــــبط الفعــــال للســــوق وتشــــجيع المنافســـــة النزيهـــــة بـــــين المتعـــــاملين الاقتصـــــاديين. هـــ
المتعلــــــق  08-12مــــــن القــــــانون  19ــص المـــــادة بالإضـــــافة إلـــــى التعـــــديل الـــــذي أورده المشـــــرع فـــــي نـــ

                                                           
 .8، ص 2016، 21، العدد بلحارث ليندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مقال، مجلة المعارف، قسم العلوم القانونية 1

 28مؤرخة في  36المتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد  03-03، يعدل ويتمم الأمر 2008يونيو  25هـ الموافق لـ  1429مؤرخ في جمادى الثانية عام  12-08القانون   2

 .2008يوليو  02هـ الموافق لـ 1429جمادى الثانية 
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ارية للمجلــــس، بالــــــدور الاستشــــــاري لمجلــــــس المنافســــــة، حيــــــث وســــــع المشــــــرع مــــــن الصــــــلاحيات الاستشــــ
ـة؛ فبعــــدما كانــــت تنصــــب فقــــط علــــى مشــــاريع النصــــــوص خصوصــــا فيمــــا يتعلــــق بالنصــــوص القانونيـــ

أصــــــبحت بعــــــد التعــــــديل تخــــــص مشــــــاريع ،  03-03مــــــــــن الأمــــــــــــر  36لــــــنص المــــــادة  االتنظيميــــــة، طبقــــــ
 .سالفة الذكر 19النصوص التشريعية إلى جانب النصوص التنظيمية، وهذا ما تضمنه نص المادة 

مـن  18المعدلـة بموجـب نـص المـادة  03-03مـن الأمـر  34إضـافة لمـا سـبق وبـالعودة لـنص المـادة        
وفـي ســياق الحـديث عــن الاختصــاص الاستشـاري للمجلـس، نـص المشـرع صـراحة علـى أن  12-08القانون 

المجلـس كـذلك يتمتـع بصـلاحية الاقتراح أو إبداء الرأي سـواءا بمبـادرة منـه أو بطلـب مـن الـوزير المكلـف 
ال للسوق، وبأيـة وسـيلة ملائمـة بالتجـارة أو كـل طـرف أخـر معنـي بـه، بهـدف تشـجيع وضمان الضبط الفع

كانـت أو اتخـاذ القـرار فـي كـل عمـل أو تـدبير مـن شـأنه ضـمان السـير الحسن للمنافسة وترقيتها. كما يمكن 
كذلك للمجلس أن يبدي رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت منه الحكومة ذلك، ويبدي أي اقتراح من 

 1.المنافسةشأنه أن يسهم في ترقية 

إن الهـــدف مـــن هـــذا التعـــديل الجـــوهري فـــي قـــانون المنافســـة، لهـــو رغبـــة بـــارزة لـــدى المشـــرع فـــي        
ــرر فعاليـــــة الـــــدور إشـــراك أهـــل الاختصـــــاص فـــــي إثـــــراء القـــــوانين المتعلقـــــة بالمنافســـــة، وهـــــذا مـــــا يبـــ

المنافســـــة،  الوقـــــائي المنـــــوط بمجلـــــس المنافســـــة، الـــــذي يعتبـــــر بمثابـــــة الخبيـــــر المخـــــتص فـــــي مجـــــال
سواء من حيث ضبط وتنظيم ذات الصلة بالمنافسة،  والـــــذي يجـــــب أن يستشـــــار فـــــي جميـــــع المســـــائل
 .الدخول إلى السوق أو من حيث ممارسة المنافسة فيه

يـــــدخل  فيمـــــا يتعلـــــق بفعاليـــــة مجلـــــس المنافســـــة فـــــي إطـــــار ترقيـــــة المنافســـــة النزيهـــــة، والـــــذي أمـــــا       
 الثاني من هذه الورقة البحثية. المطلبضـــــمن صلاحيات المجلس، الرقابية والقمعية فسوف نتطرق إليها في 

 :الحسن للمنافسة والقيود الواردة عليها ية سلطات مجلس المنافسة في ضمان السيرالثاني: فعال المطلب

ــن تكمــــن فعاليــــة ســــلطة المجلــــس فــــي ضــــمان منافســــة اقتصــــادية نزيهــــة والعمــــل علــــى ترقيتهــــا، مــ      
ــوط بــــالمجلس والــــذي يهــــدف المشــــرع مــــن وراءه إلــــى مكافحــــة جميــــع خــــلال تفعيــــل الــــدور القمعــــي المنــ

عــــــاملين أشــــكال الممارســــات المقيـــــدة للمنافســـــة مـــــن أجـــــل خلـــــق بيئــــــة تنافســـــية نزيهـــــة بـــــين المت
ـا أبعـــــاد التنميـــة الاقتصـــادية المســــتدامة، حيـــث أن المنافســـة لــــن ترقـــى همــن خلال الاقتصــــــاديين، تتحقــــــق

إلــــى أن تكـــون نزيهـة إلا بمكافحــة الممارســـات المنافيـة للأحكـام المنصــوص عليهـــا فـــي قـــانون المنافســـة، 
                                                           

 .9بلحارث ليندة، مرجع سابق، ص  1
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ة تـــؤثر سلبا علـــى اســـتقلالية المجلس في تنفيذ سلطاته بكل حرية. وهذا ما بـــالرغم مـــن وجـــود قيـود إداري
 :يليسوف نتطرق إليه فيما 

 ترقيتها: الأول: فعالية مجلس المنافسة في توفيربيئة المنافسة النزيهة والعمل على الفرع

المشـــرع لمجلـــس المنافســـة نظامـــا  ولعلـــى ترقيتهـــا، خــمـــن أجـــل تـــوفير بيئـــة نزيهـــة للمنافســـة والعمـــل       
بـــاحترام مبـــادئ النظـــام العـــام الاقتصـــادي وقواعـــد المنافســـة النزيهـــة بـــين  وقمعيا صارما، بدءا رقابيـــا

المتعلـــــق بالمنافســـــة، مـــــن خـــــلال قيـــــام  03-03ـر المؤسســـات، حيـــث، نظـــــم المشـــــرع ذلـــــك بموجـــــب الأمــــ
قيــــــدة للمنافســــــة، المجلـــــس بـــــإجراءات المتابعـــــة والتحقيـــــق والعقــــــاب، لاســــــيما فيمــــــا يتعلــــــق بالممارســــــات الم

التـــي ورد نصـــها كمـــا  14 نص المادة ـا لالتـــوالي، وهـــذا طبقعلى  12و 11،10،7،6 التــــــي تناولتهــــــا المــــــواد
ممارســــــات مقيــــــدة  12و 11و 10و  7و 6الممارســـات المنصـــوص عليهـــا فـــي المــــواد  تعتبـــر: "يلـــي

التجميعــــــــات التـــــــي مـــــــن شـــــــــأنها المســـــــاس بحريـــــــة المنافســـــة والتـــــي تناولهـــــا ؛ بالإضـــــــافة إلــــــــى "للمنافســــــة
، كـــــل تجميـــــع مـــــن شـــــأنه المســـــاس بالمنافســـــة": مـــــن نفـــــس الأمـــــر 17المشـــــرع فـــــي نـــــص المـــــادة 

 ما...".  وضعية هيمنة مؤسسة على سوق  سيما بتعزيز ولا

المتعلــق بالمنافســة تنــاول عــدة أنــواع مــن  03-03فمــن هــذا المنطلــق، نلاحــظ أن الأمــر رقــم ،     
 : الممارســات المقيــدة للمنافسة، تضمنتها أحكامه كما يلي

 (.6)المادة   الأعمال المدبرة والاتفاقات المحظورة (1
 (.7)المادة  التعسف الناتج عن استغلال وضعية الهيمنة على السوق أو احتكار جزء منها (2
 (.10)المادة   عقود الشراء الاستئثاري الرامية لاحتكار السوق وعرقلة المنافسة فيه (3
 (.11)المادة  استغلال وضعية التبعية الاقتصادية الرامية إلى الإخلال بقواعد المنافسة (4
 (.12ممارسة البيع بأسعار منخفضة، تعسفيا قصد عرقلة المنافسة )المادة  (5
 (.17التجميعات التي من شأنها المساس بالمنافسة )المادة  (6

قمــــع ـــى ومـــن أجــــل تــــوفير بيئــــة المنافســــة النزيهــــة والعمــــل علــــى ترقيتهــــا، يعمــــل مجلــــس المنافســــة علـ     
 :هــــذه الممارســــات المقيدة للمنافسة، من خلال قيامه بجملة من الإجراءات القانونية المتمثلة فيما يلي
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 03-03من الأمر  44لمـــا ورد فـــي نـــص المـــادة طبقا يـــــتم إخطـــار مجلـــــس المنافســـــة، : 1أولا: الإخطــــار
رة أو من المؤسسات أو الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية من قبل الوزير المكلف بالتجا

م والجمعيـــــات المهنيـــــة والنقابيـــــة وكـــــذا جمعيـــــات حمايـــــة المســـــتهلكين، شـــــريطة أن يكـــــون مقـــــدوالمؤسسات 
المتمثلة في الصفة، المصلحة والأهلية، بالإضافة إلى  للشروط العامة لرفع الدعوى، االإخطـــــار مســـــتوفي

 :الشروط الخاصة التالية

 .أن يندرج موضوع الإخطار ضمن اختصاصات مجلس المنافسة (1
 .أن يدعم الإخطار بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية (2
تقـــادم الـــدعاوى المرفوعـــة أمـــام المجلـــس، والمحـــددة مـــدتها بثلاثـــــة ســـــنوات إذا لـــــم يحـــــدث  عـــدم (3

 .أو معاينة بشـــــأنها أي بحـــــث

ــــد إخطــــاره مــــن قبــــل يقــــوم مجلــــس المنافســــة بــــالتحقيق والتحــــري مباشــــرة بع :التحقيـــــق والتحـــــري ثانيا: 
ـــائق الجهــــات الســــالفة الــــذكر؛ ويكـــــون ذلــــك مــــن خـــــلال قيــــام المقــــرر لـــــدى المجلــــس بفحــــص الوثــ

ــــس ومعاينتهــــا طبقــــا لأحكــــام المــــادة والمســــتندات الضـــــرورية للتحقيــــــق فــــــي القضــــــية المرفوعــــة أمــــام المجل
معلـــل مــــن نفــــس الأمــــر، ليقــــوم المقــــرر بعقـــد جلســـات للاســـتماع عنـــد الاقتضـــاء قبـــل إيداعـــه للتقريـــر ال 51

أمامــــه والمتعلقــــة بالممارســــات المقيــــدة للمنافســــة. لـــدى المجلـــس مـــن أجـــل الفصـــل فـــي الـــدعاوى المرفوعــــة 
ضـــمن وبالتــــالي فكــــل هــــذه الإجــــراءات القانونيـــــة التـــــي يقـــــوم بهـــــا مجلـــس المنافســـة والتـــي تنـــدرج 

ـا إلـــى تـــوفير بيئـــة المنافســـة النزيهة بين المؤسسات اختصاصـــاته الرقابيـــة والقمعيـــة، يهـــدف مـــن روائهــ
 2.الاقتصادية ومكافحة جميع أشكال الممارسات المقيدة للمنافسة

مـــــن خـــلال اســـتقرائنا للأحكـــام الــــواردة فـــي الفصـــل  :الجزاءات المقررة للممارسات المقيدة للمنافسةثالثا: 
علــــى التــــوالي،  62إلــــــى  56المتعلـــــق بالمنافســـــة والتـــــي تضـــــمنتها المــــــواد مــــــن  03-03الأمــــر الرابـــع مـــن 

دة نســــتنتج أن المشــــرع قــــد خــــول لمجلــــس المنافســــة ســــلطة القمــــع والعقــــاب علــــى الممارســــات المقيــــ
ـــــة علـــى لمنافســــة والتــــي تمــــس بحريــــة المنافســــة وبنزاهتهــــا، وذلـــــك مـــــن خـــــلال تســـــليطه لعقوبـــــات ماليل

ـــث أن المؤسســـات المرتكبـــة للمخالفـــات المنصـــوص عليهـــا آنفـــا والتـــي تمـــس بحريـــة المنافســـة ونزاهتهـــا؛ حي
مــــــة الغرامــــــة الماليــــــة بــــــين الحــــــدين الأقصــــــى يــــذي تتحــــــدد ضــــــمنه قالمشـــرع وضــــــع الإطــــــار العــــــام الــ

                                                           
 .5، ص2016، 2، تفعيل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة، مقال، مجلة القانون والمجتمع، العدد ساوس خيرة  1

 .6ساوس خيرة، مرجع سابق، ص   2
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ة، وذلـــــك مـــــع الأخـــــذ بعـــــين يـــــــــك حســـــب كـــــل قضـة فـــــي ذليلمجلــــــس ســـــلطة تقدير والأدنــــــى، وتــــــرك ل
 1:الاعتبـــــار مجموعـــــة مـــــن المعـــــايير، نوجزهـــــا كمـــــا يلي

 .خطورة الممارسات المرتكبةمعيار  .1
 .الضرر الذي لحق الاقتصاد الوطني معيار .2
 .الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفاتمعيار  .3
 .ةيق في القضيهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقالمؤسسات المتمدى تعاون معيار  .4
 2.ة في السوق ية المؤسسة المعنية وضعيأهممعيار  .5

تضـــمنت تعـــديلا  والتي 12-08مـــن القـــانون  30هـــــذه المعـــــايير أوردهـــــا المشـــــرع فـــــي نـــــص المـــــادة      
 قـــررت ": لتـــي ورد نصـــها كمـــا يلـــيا 1مكـــرر 62تضـــمنته المـــادة  03-03جوهريـــا لأحكـــام الأمـــر 

مــــــن هــــــذا الأمــــــر مــــــن قبــــــل  62إلــــــى  56العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المــــواد مــــــن 
 مجلــــــس المنافســــــة، علــــــى أســــــاس معــــــايير متعلقــــــة لاســــــيما بخطــــــورة الممارســـات المرتكبـــة،

ائـــد المجمعـــة مـــن طـــرف مرتكبـــي المخالفـــة، ومـــدى تعـــاون والفو  ، الـــذي لحـــق بالاقتصـــاد والضـــرر
متهمـــة مـــع مجلـــس المنافســـة خـــلال التحقيـــق فـــي القضـــية وأهميـــة وضـــعية المؤسســـة المؤسســـات ال

 ". المعنيـــة في السوق 

كمـــا تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن المشـــرع رفـــع مـــن الحـــد الأقصـــى لقيمـــة الغرامـــات الماليـــة أيـــن        
المعــــــدل والمـــــتمم للأمـــر  08-12الضــــعف، بموجــــب التعــــديل الــــوارد فــــي أحكــــام القــــانون  اــلت تقريبـــوصـ

المتعلــــــق بالمنافســــــة، بالإضـــافة إلـــى إقـــراره لعقوبـــات أخـــرى تكميليـــة، ذات طـــابع تـــأديبي تضـــمنتها  03-03
ويمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو  "...: 45الفقـــرة الأخيـــرة مـــن نـــص المـــادة 

 والقاضي بقيام الوزير المكلف بالتجارة  بـ: 49ة إلى ما ورد في المادة هذا بالإضاف ". تعليقه

القـــرارات المتعلقـــة بالمنافســـة، الصـــادرة عـــن مجلـــس المنافســـة وعـــن مجلـــس قضـــاء الجزائـــر نشر   (1
 .العليا وعن مجلس الدولة في النشرة الرسمية للمنافسة وعـــن المحكمـــة

ـر مســــتخرجات مــــن قــــرارات مجلــــس المنافســــة عــــن طريــــق الصــــحف أو بواســــطة أيــــة وســــيلة نشـــ (2
فالهـــــدف مـــــن نشـــــر تلـــــك العقوبـــــات التأديبيـــــة المقـــــررة علـــــى المؤسســـــة المعنيـــــة  ،ملائمـــــة إعلاميــــة أخــــرى 

                                                           
 ، مصدرسابق 12-08من القانون  30المادة  1

 علق بالمنافسة، مصدر سابق.المت 03-03من الأمر  23المعدلة لأحكام المادة  12-08من القانون  09المادة   2
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فهـــــذه  ،ــــى بهمـــــابهـــــا، يعتبـــــر كجـــــزاء لهـــــا مـــــن خـــــلال المســـــاس بمبـــــدأ الائتمـــــان والســـــمعة اللـــــذين تحظـ
قاطعـــــا علـــــى مـــــدى تكـــــريس المشـــــرع لفعاليـــــة الســـــلطة القمعيـــــة  العقوبـــــات الماليـــــة والتأديبيــــة تعتبــــر دلــــيلا

يئة تنافسية حرة ونزيهة المقيدة للمنافسة، قصد توفير ب لمجلـــــس المنافســـــة، فيمـــــا يتعلـــــق بالممارســـــات
 .للمؤسسات الاقتصادية والعمل على ترقيتها

 :الثاني: القيود الواردة على فعالية مجلس المنافسة في ضمان المنافسة النزيهة وترقيتها الفرع

والاســـتقلال المـــالي، بـــالرغم مـــن اعتبـــار مجلـــس المنافســـة ســـلطة إداريـــة تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة        
-03 مـــــن الأمـــــر 23المعدلـــــــــــة لأحكـــــــــــام المـــــــــــادة  08-12مـــــــن القـــــــانون  09لـــــــــــنص المـــــــــــادة  اطبقـــ
طــــار ممارســــته ؛ وبـــــالرغم مـــــــــــن تعـــــــــــدد اختصاصـــــاته النوعيـــــة فـــــي مجــــــال المنافســــة، لاســــيما فــــي إ031

إلا أنــــه يبقــــى  لســــلطة الضــــبط الفعــــال للســــوق وضــــمان منافســــة نزيهــــة فيــــه والعمــــل علــــى ترقيتهــــا،
ل اســـــتقلاليته خاضــــعا لقيــــود إداريــــة، تحــــول دون تمكينــــه مــــن ممارســــة صـــــلاحياته بكـــــل حريـــــة، ممـــــا يجعـــــ

ـــــن خـــــلال التطرق إلى الحجج التي استندنا نســـــبية فـــــي مجـــــال المنافســـــة. وهـــــذا مـــــا ســـــوف نفصـــــل فيـــــه م
 2 :إليها في هذا الطرح الموضوعي، والتي نوجزها فيما يأتي

 :أولا: نسبية استقلالية المجلس بسبب سلطة التعيين والعضوية

رئـيس تظهـر هـذه النسـبية مـن خـلال كيفيـة تعيـين أعضـاء مجلـس المنافسـة والعضـوية فيـه، حيـث أن       
المجلـس ونائباه يتم تعينهم بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة إلى وجود ممثلين عـن الـوزير المكلـف بالتجـارة 
فـي تشـكيلته، ممـا يوضـح سـيطرة السـلطة التنفيذيـة علـى اسـتقلالية مجلـس المنافسـة. كمـا يعـاب كـذلك علـى 

أنــه حــذف منهــا تواجــد القضــاة، رغــم  2008ـانون المنافســة لســنة تشـكيلة المجلـس فـي التعـديل الـوارد فـي قـ
أنــه يعتبــر جهــة شــبه قضــائية تصــدر قــرارات قابلــة للاستئناف أمام المجلس القضـائي، فكـان مـن الأجـدر 

وعليـه فـإن يزها عدديا، تعز  و 03 03-مـن الأمـر  24الحفـاظ علـى نفـس التشـكيلة الـواردة فـي نـص المـادة 
هـذه المظـاهر تـؤدي إلـى نسـبية الاسـتقلالية الممنوحـة قانونـا للمجلـس، ممـا يترتـب عنهـا ضــعف فعاليتــه فــي 
تحقيــق الأهــداف المنــوط بــه والمتمثلــة فــي ضــبط الســوق وبعــث روح المنافســة النزيهــة بــين الأعــوان 

 .اديين والعمل على ترقيتهاالاقتص

                                                           
 " المتعلق بالمنافسة، مصدر سابق.0-03من الأمر  23المعدلة لأحكام المادة  12-08من القانون  09المادة  1

برلين،  –ي العربي، ألمانيا كريمة، تأثير استقلالية مجلس المنافسة على فعاليته، مقال، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد الأول، المركز الديمقراط شليحي 2

 .174، ص 2018أكتوبر 
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 :نسبية استقلالية المجلس بسبب التبعية والخضوع لسلطة تعلوه ثانيا:

مـن القـانون  09لمجلس المنافسـة المعـدل بموجـب نـص المـادة ئ لال اسـتقرائنا للنص المنشـخمـن        
تـدعى فـي صـلب الـنص "مجلـس " ... تنشـأ سـلطة إداريـة مسـتقلة التـي ورد نصـها كمـا يلـي  08-12

، فمـا والاسـتقلال المـالي، توضـع لـدى الـوزير المكلـف بالتجـارة..." المنافسـة"، تتمتـع بالشخصـية القانونيـة
تفسير هذا اللفظ لا يحمل إلا  ؟. الـذي يقصـده المشـرع الجزائـري بلفـظ " توضـع لـدى الـوزير المكلف بالتجارة "

وهو إخضاع مجلس المنافسة لسلطة رئاسية، هي الوزير المكلف بالتجارة، وهو ما يفسر رجوع  معنى واحد ألا
مجلس المنافسة في العديد من القرارات إلى هذه الهيئة التنفيذية، وهذا ما يعبـر عـن وجـود سـلطة رئاسـية تعلـو 

لأمـر الـذي يعـزز مـن سـيطرة السـلطة مجلـس المنافسـة، الـذي تربطـه بهـا رابطـة التبعيـة والخضـوع؛ وهـو ا
التنفيذيـة علـى مجلـس المنافسـة. وهـذا الأمـر يجعلنـا نتسـاءل كـذلك حـول مـا الفائـدة مـن مـنح المجلـس 
لصـلاحيات واسعة لممارسة سلطاته في مجال الضبط وفي المقابل تقييده برابطة التبعية والخضوع لسلطة 

 .أخرى تعلوه؟

 :ية استقلالية المجلس بسبب ميزانيته الخاضعة للسلطة التنفيذيةنسبثالثا: 

مـن بـين الآثـار المترتبـة عـن تمتـع مجلـس المنافسـة بالشخصـية المعنويـة هـو تمتعـه كـذلك بالاسـتقلالية      
وهـو أن  03-03مـن الأمـر  33فـي ذمتـه المالية، غير أن ما توصلنا إليه من خلال استقرائنا لـنص المـادة 

اعتمـاد المجلـس علـى الميزانيـة الممنوحـة لـه مـن طـرف الدولـة، حيـث تنـدرج ميزانيتـه ضـمن أبـواب ميزانيـة 
وزارة التجـارة، وهـذه الحجيـة تؤكـد كـذلك علـى نســـبية الاســـتقلالية الممنوحـــة للمجلـــس والتـــي تمـــس ميزانيتـــه، 

 1.ــر كـــذلك مـــن القيـــود الـــواردة علـــى ممارســـاته لاختصاصاتهالتـــي تعتبـ

 :سنوية إلى السلطات التي تعلوه  نسبية استقلالية المجلس بسبب إلزامية تقديمه تقاريررابعا : 

المعدل والمتمم، والتي حث فيها المشـرع علـى التـزام مجلـس  03-03من الأمر  27المادة  لنصطبقا      
المنافسـة بتقـديم تقريـر سـنوي عـن نشـاطاته إلـى الهيئـة التشـريعية وإلـى رئـيس الحكومـة والـوزير المكلـف 

حريـــة المجلـــس فـــي القيـــام بالتجـارة، وتبعـا لـذلك نفهـم أن هـذا الأمــر يعــد بمثابــة مظهــر مــن مظــاهر التقييـــد ل
بنشــاطاته، وهــذا يعــد دلــيلا آخــر علــى نســبية استقلاليته التي ينجر عنها إضعاف فعاليته في مجال الضبط، 
نتيجة الرقابة اللاحقة التي تمارسها عليه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على حصيلة نشاطاته السنوية. 

                                                           
 .24، ص 2015، 11نسانية، العدد أحسن غربي، نسبية الاستقلالية للسلطات الادارية المستقلة، مجلة البحوث والدراسات الا 1
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والــذي ، 1 08-12مــن القــانون  13نشير هنا إلى التعديل الذي أورده المشرع في نص المادة كما وجب أن 
حيــث يتعلــق بنشــر التقريــر الســنوي لنشـاطات المجلـس  03-03مـــن الأمـــر  27مــس بــدوره مضــمون المــادة 

لا بـه فـي السـابق، وهـذا كــذلك مثلمـا مـا ـكـان معمـو  فـي النشـرة الرسـمية للمنافسـة بـدلا عـن الجريـدة الرسـمية
مؤشــر أخــر يؤكــد علــى إضــعاف فعاليــة ســلطات المجلــس، لاســيما فيمــا يتعلــق بنشــر تقــاريره الســنوية 

 .المتضــمنة لحصيلة نشاطاته في مجال المنافسة

 :ه من وضع نظامه الداخلي بنفسهنسبية استقلالية المجلس بسبب عدم تمكينخامسا: 

الاســتقلالية التــي تتمتــع بهــا الســلطات الإداريــة المســتقلة، هــو حقهــا فــي وضــع  مــن بــين مظــاهر      
المتضــمن تحديــد كيفيــة ســير هــذه الســلطة وطــرق عملهــا وتحديــد تنظيمهــا الإداري والهياكــل  لينظامهــا الــداخ

التــي تتشــكل منهــا؛ والمشــرع الجزائري سمح للكثير من السلطات الإدارية المستقلة بوضع نظامها الداخلي من 
دق عليــه فــي أول اجتمــاع لهــا، وهــذا مــا يجعلهــا دون تدخل أية جهة أخرى في ذلك الأمر، علــى أن تصــا

بعيــدة كــل البعــد عــن أي ضــغط أو تــأثير مــن طــرف الســلطة التنفيذيـة لعـدم مصـادقة هـذه الأخيـرة علـى هـذا 
مسـتقلة مثلـه مثـل بـاقي  النظـام وعـدم قابليتـه للنشـر. وفـي هـذا السـياق يعتبـر مجلـس المنافسـة سـلطة إداريـة

التي ورد  03-03مـن الأمـر  31السـلطات الإداريـة المسـتقلة فـي الجزائـر، غيـر أنـه وبحسـب أحكـام المـادة 
 مـن نـص هـذه المـادةفانطلاقا  " يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بوجب مرسوم "نصها كما يلي : 

تنفيذيـــة فـــي تنظـــيم مجلـــس المنافســـة وســـير عملـــه، وبالتـــالي فهـــي التـــي تخـــتص يتضـــح لنـــا تـــدخل الســـلطة ال
بوضـــع نظامـــه الـداخلي المحـدد لكيفيـة سـيره وطـرق عملـه وتنظيمـه الـداخلي والهياكـل المشـكلة لـه، ممـا يعنـي 

دوره وفعالية أدائه في مجال ا على فعالية وهذا ما يؤثر سلبتقييـد اسـتقلاليته بواسـطة السلطة التنفيذية، 
 2.المنافسة

 

 

 

 

                                                           
 ، مصدر سابق.12-08من القانون  13التعديل الوارد في نص المادة   1

 .176شليحي كريمة، مرجع سابق، ص  2
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 الهيئات القضائية في حماية المنافسة في ظل القانون الجزائري: دورالمبحث الثاني: 

دخولها في شهدت الحياة الاقتصادية في الجزائر تحولات كبيرة، وذلك بخروجها من النظام الاشتراكي و        
صور الحرة، وذلك بالاعتماد على أسس و الذي قام على المنافسة وتشجيع المبادرة  النظام الاقتصادي الحر

جديدة واعتبار السوق والمستهلك حكاما بين المتنافسين مما جعل المشرع الجزائري يخرج هو الآخر عن هذا 
القانون بداية انطلاق في الجزائر فقد وكان هذا ، 1المتعلق بالمنافسة 06/  95المجال وذلك بتبنيه الأمر 

قطعت من خلاله مرحلة مهمة جدا في مجال المنافسة الحرة، غير أنه بتدخل العولمة الاقتصادية والتطورات 
أصبح هذا الأمر لا يساير هذا التطور مما وجب على  السارية وتطور معطيات السوق الداخلية و الخارجية،

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة و كان آخر  03 /03د وهو الأمر رقم المشرع الجزائري تشريع أمر جدي
 .2010تعديل له في سنة  

وفي محاولة الحفاظ على المناخ من الممارسات المقيدة للمنافسة من التعسف في وضعية الهيمنة أو التبعية  
سسات الاقتصادية، تم إنشاء جهاز الاقتصادية والاتفاقات المحظورة و التجميعات الاقتصادية القائم بين المؤ 

و لقد أوكل له المشرع الجزائري مهمة  ،متخصص عرف بمجلس المنافسة بصفته سلطة الضبط المستقلة
ضبط السوق، ويعمل هذا الأخير في إطار ممارسته لصلاحياته التنازعية على مراقبة وقمع ومعاقبة الجرائم 

فهي تلعب ، 2دا دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسةالماسة بالمنافسة، إلا أن إنشاءه لا يلغي أب
 .دورا فعال في مجال المنافسة كونها تتمتع بصلاحية إبطال الممارسات المنافية لها والأضرار الناجمة عنها

والمتمم، لتؤكد أن مجلس  ( المعدل03/03)لقد جاءت نصوص قانونية في قانون المنافسة بموجب الأمر رقم 
المنافسة ليس الوحيد الذي يملك الاختصاص في تطبيق تشريع الممارسات المنافية للمنافسة، لكون صلاحياته 
ليست مانعة في هذا المجال إذ هناك اختصاص القضاء، وعليه تظهر جليا أهمية هذه الدراسة باعتبار أن 

مباشرة خلال منحها الدور القمعي والردعي في مجال  هذه الجهات القضائية يمنح لها الاختصاص بصفة
المنافسة، أو بصفة غير مباشرة من خلال الرقابة على أعمال مجلس المنافسة وعلى القرارات المتخذة من 

 3.طرفه

                                                           
 ملغى. 1955لسنة  9المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية العدد  1955مؤرخ في جانفي  06-95أمر رقم   1

، 2019، جوان 1، عدد 30، المجلد 2019شيخ ناجية، دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة، مجلة العلوم الانسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،   2

 .8ص 

 .95، ص 2020مارس  11، 1، العدد 1بركات عماد، آليات الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة، المجلة الشاملة للحقوق، المجلد  3
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 :الهيئات القضائية في ردع الممارسات المقيدة للمنافسة دور  :الأول المطلب

مجلس المنافسة ليس الوحيد الذي يملك الاختصاص في ردع  إن نصوص قانون المنافسة تؤكد أن      
الممارسات المقيدة للمنافسة، فقد خول المشرع الجزائري للقضاء صلاحية ردع هذه الممارسات باعتباره 
صاحب الاختصاص في إبطال هذه الممارسة ولمن له مصلحة التمسك بهذا البطلان أمام الجهات القضائية 

ون الممارسات المقيدة للمنافسة مرخصة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي أو من المختصة، بشرط ألا تك
 .طرف مجلس المنافسة

الأول( فإنه صاحب الولاية العامة  الفرعإلى جانب اختصاص القضاء في إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة )
 . الثاني( الفرعفي التعويض عن الأضرار التي تحدثها تلك الممارسات )

 :إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة  :الأول الفرع

(، ومجال أولا)ال الممارسات المقيدة للمنافسة الجهة القضائية المختصة بإبط الفرعسنتناول في هذا        
 .(ثالثا( والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة ) ثانياتطبيق البطلان) 

 :لمنافسة لمختصة بإبطال الممارسات المقيدة الجهة القضائية ال  :أولا

 :القضاء العادي .أ 

يختص القضاء العادي بإبطال الممارسات المنافية للمنافسة في كل من العقود المدنية والتجارية فطبقا        
من الأمر 9و  8" دون الإخلال بأحكام المادتين  المعدل والمتمم التي تنص:( 03/03)من الأمر  13 للمادة

و  10و 7و  6يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد
 1ه".أعلا 12و  11

 .نستنتج من خلال ذلك أنه تعتبر الاتفاقيات المقيدة للمنافسة باطلة بقوة القانون عن الممارسات المحظورة

 :القضاء الإداري  .ب 

                                                           
 25مؤرخ في  12-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم  20/07/2003مؤرخ في  43، يتعلق بالمنافسة، ج,ر عدد 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  1

 18مؤرخ في  46ج.ر عدد  2010شت غ 15مؤرخ في  05-10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2008يونيو  02مؤرخ في  36، ج.ر عدد 2008يونيو سنة 

 .2010غشت 
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بإبطال العقود الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية من طرف المؤسسات يختص القضاء الإداري        
 03/03من الأمر 2مادة للسات في الصفقة العمومية، فطبقا الاقتصادية أو عند تواطؤ الإدارة مع أحد المؤس

مها السالف الذكر تخضع الصفقات العمومية لمبدأ المنافسة ويختص القضاء الإداري بإبطال العقود التي تبر 
 1.الإدارة في مجال الصفقات عندما تكون المنافسة مصطنعة ومخلة للمنافسة من طرف المتعهدين

 :مجال تطبيق البطلانثانيا: 

الصلاحيات الواسعة التي منحها المشرع لمجلس المنافسة للحد من الممارسات المقيدة له باعتباره  رغم       
الجهة الأصلية للفصل فيها، إلا أن سلطة إبطال الالتزامات والاتفاقات والشروط التعاقدية المتعلقة بهذه 

 .الممارسات تبقى من اختصاص المحاكم المدنية والتجارية

 :لكل أنواع الممارسات المقيدة للمنافسةشمولية البطلان  .أ 

كثيرا ما يلجأ المتعاملون الاقتصاديون في معاملاتهم إلى إبرام اتفاقات وعقود فيما بينهم، فإذا كانت        
وهو ما يعكس رغبة ، هذه الممارسات من شأنها الإخلال بحرية المنافسة والمساس بها فإن مصيرها البطلان

 2.الآثار التي تترتب على مثل هذه الالتزاماتالمشرع في إزالة كل 

تقضي القاعدة العامة ببطلان كل العقود والاتفاقات المقيدة المنافسة، فيقع البطلان على جميع        
يصدر من العون  الممارسات المقيدة دون أي قيد ويبطل بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي

 3.السالف الذكر 03/03من الأمر  13مادة للالاقتصادي طبقا 

وعليه من خلال هذه المادة لابد من اللجوء إلى إبطال الممارسات ولا يحق للقاضي رفض إبطالها        
لعدم تمتعه بالسلطة التقديرية، فالقاضي بإمكانه النطق ببطلان كل الاتفاقيات التي تتميز بالطابع المنافي 

                                                           
وم التجارية، جامعة بومرداس، تواتي محند شريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق والعل 1

 .66، ص 2006

، ص 2017، ديسمبر 05المنافسة من الممارسات المنافية لها، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، الشلف، العدد خليفة أمين حمرون ديهية، دور القضاء في حماية  2

35. 

 ( المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر ) 13المادة  3
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الحالة بطلان مطلق باعتبار قواعد المنافسة من قواعد النظام العام للتوجيه للمنافسة ويكون في هذه 
 1.الاقتصادي

كما يمكن أن يتعلق البطلان بالاتفاق ككل أو بشرط محدد فيه، وفي هذه الحالة الأخيرة ينظر القاضي       
القاضي )المدني أو إذا كان هذا الشرط المتنازع فيه لا يمثل شرط جوهري، لأن أول صعوبة يتعرض لها 

حيث يلجأ إلى ، التجاري( عند النظر في دعوى البطلان تكون عندما يتعلق البطلان بشرط تعاقدي معين
إعمال نظرية السبب ويبحث إذا كان الشرط المتنازع فيه هو شرط أساسي أو سبب لاتفاق الأطراف، وفي هذه 

لبند جوهري فيقضي بالبطلان الجزئي )وفي هذه الحالة يترتب عنه بطلان الاتفاق ككل. أما إذا رأى أن ا
ي تعديل شروط العقد وجعلها مطابقة للقانون، كما قد يكون البطلان كلي وهنا يمكن إبرام اضالحالة يمكن للق

 2(.عقد جديد مطابق للقانون ليحل محل العقد السابق

 :الاستثناءات الواردة من البطلان .ب 

من قانون المنافسة يتضح أن الممارسات المرخص بها من قبل  9و  8و  13بالرجوع إلى المواد        
مجلس المنافسة أو التي كانت نتيجة تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، أو تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 
تقني، أو تعزيز وضعية هيمنة في السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن إبطالها، وذلك بشرط 

بل المؤسسة التي تقوم به هذه هي الممارسات التي تعد الأصل مقيدة للمنافسة وهو إثبات هذه الحالات من ق
لاتفاقيات التي تكون نتيجة نص تشريعي أو تنظيمي لمن قانون المنافسة. أما بالنسبة  9ما أكدته المادة 

 3فالأخذ بهذا الاستثناء في هذه الحالة وجود نص فعلي يسمح بذلك.

 

 

 

                                                           
، ص 2005/ 2004عة مولود معمري، تيزي وزو، عيساوي محمد، القانون الاجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الاعمال، جام 1

128. 

جامعة مولود معمري، تيزي موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون المسؤولية المهنية،  2

 .11، ص 2011وزو، 

 المتعلق بالمنافسة. 05/ 10لقانون المعدل والمتمم با 03-03من الأمر  9المادة  3
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 :التمسك بالبطلان )الأشخاص المخول لها رفع دعوى البطلان( أصحاب الحق في .ج 

يحق للشخص المتضرر ولكل ذي مصلحة رفع دعوى بطلان الممارسات المحظورة، وهذا طبقا لنص       
من القانون المدني التي تنص على أنه" إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة  102المادة 

 1". ي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازةوللمحكمة أن تقضأن يتمسك بهذا البطلان، 

 :وعليه يمكن رفع دعوى البطلان من طرف 

 :المقيد للمنافسة أحد أطراف الاتفاق أو شرط التعاقدي 1ج.

تزام أو في اتفاقية أو الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم ما به، ذلك أن ليستطيع أي طرف في الا     
ي المدني أو التجاري والذي ال الممارسات إذ يتولى ذلك القاضاختصاص لي مجلس المنافسة لا يمتد إلى إبط

أو الجزئي للالتزامات أو اتفاقية أو شرط تعاقدي متعلق بإحدى الممارسات  لييمكنه النطق بالبطلان الك
 .المحظورة

 :مجلس المنافسة 2ج.

 ،إذا رأى مجلس المنافسة أن الملف المعروض عليه يتضمن التزامات منافية للمنافسة ففي هذه الحالة     
ال الممارسات إذ يتولى يتولى بنفسه رفع دعوى البطلان، ذلك أن اختصاص مجلس المنافسة لا يمتد إلى إبط

ي المدني أو التجاري والذي يمكنه النطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للالتزامات أو الاتفاقية أو ذلك القاض
 2.الشرط التعاقدي متعلق بإحدى الممارسات المحظورة

 :ية المستهلكجمعية حما 3ج.

بإمكان جمعيات حماية المستهلك رفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإبطال        
من قانون المنافسة، وذلك كونه ينتج عن  48الاتفاقيات أو الشروط التعاقدية المقيدة للمنافسة بموجب المادة 

                                                           
المؤرخ في  10-05، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون 1975/ 09/ 26هـ الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر  102المادة  1

 .2005يوليو  20

 .46خليفة أمينة وحمرون ديهية،مرجع سابق، ص  2
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المنافسة بحماية المستهلك باعتباره جزء مهم من حماية المنافسة في السوق حماية المستهلك، ويهتم قانون 
 1.النظام العام الاقتصادي

ات المنافية وما تجدر الإشارة إليه فيما يخص إمكانية وزير التجارة في رفع دعوى بطلان الممارس      
بذلك، من يرى أن هذا الأخير لا يمكنه دعوى الإبطال مادام لا يوجد أي نص صريح يسمح للمنافسة، فهناك 

غير أنه لا يخفى على أحد أن قواعد المنافسة تعتبر جزء من النظام العام الاقتصادي مما يدفعه للتدخل كلما 
 .تطلب الأمر ذلك

وفي الأخير يمكن القول أن طلب البطلان من أحد الأطراف السابقة قد ينصب على العقد بأكمله أو      
بطلان بغض النظر عن حسب الأحوال وتخضع دعاوى هذا اليكون إما جزئيا أو كليا ب ,على جزء منه فقط

من القانون المدني  102 /2سنة طبقا للمادة  15التقادم وهي المعروفة في القواعد العامة  ةنوعها إلى مد
 .الجزائري 

أما فيما يخص الآثار المترتبة عن الطعن بهذا البطلان، فالأصل في قانون المنافسة هو نفاذ قرارات       
مجلس المنافسة وعدم تأثير الطعن المرفوع أمام مجلس قضاء الجزائر على سريان ونفاذ قرارات مجلس 

السالف  03/ 03لأمر من ا 2فقرة  63المنافسة، وهي حائزة على قوة النفاذ بمجرد صدورها طبقا للمادة 
غير أنه لكل مبدأ استثناء حيث يمكن  ,الإجراءات المدنية والإداريةن من قانو  11فقرة  170الذكر والمادة 

وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة وذلك بشروط مرافقته لتنفيذ القرار لا سيما هذا التنفيذ يؤدي إلى الإضرار 
 2.بالطرف المخاطب للقرار

 :الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة الجزاءات المقررة: يالثان الفرع
إن من اختصاص القضاء إصلاح الأضرار الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة بشرط قيام       

مسؤولية المؤسسة الاقتصادية، ويحق للأشخاص المخولين لهم قانونا طلب التعويض كطرف مدني، غير أنه 
مسألة هذا التعويض وذلك لكون الممارسات المقيدة للمنافسة ذات خصوصية  إشكالية تقديرقد يواجه القضاء 

 :التالية العناصراقتصادية تتميز بنوع من التعقيد وهذا ما سنتطرق إليه في 
 
 
 

                                                           
قتصاديين المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاشفار نبيه، الجرائم  1

 .145، ص 2013والمستهلكين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

 .11شيخ ناجية، مرجع سابق، ص   2
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 :أصحاب الحق في طلب التعويض أولا:

في التعويض عن الأضرار  المذكورة أعلاه، يحق للأشخاص الطبيعية أو المعنوية 48طبقا للمادة       
 :الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة، وعليه يمكن المطالبة بالتعويض كل من

حيث يستطيع أي طرف في الالتزام أو في الاتفاقية أو في  :أحد أطراف عقد الممارسة المقيدة للمنافسة .أ 
 .الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم به

يمكن لكل شخص متضرر من الممارسات المقيدة  ة:الممارسات المقيدة للمنافسمن  المتضرر الغير  .ب 
 .للمنافسة و إن لم يكن طرفا في إبرام العقد أن يرفع دعوى البطلان

السالفة الذكر  48يحق للأشخاص المعنوية المطالبة بالتعويض فطبقا للمادة : جمعية حماية المستهلك  .ج 
المعتمدة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بمصالحها من طرف يمكن لجمعيات حماية المستهلك 

المقيدة للمنافسة كاتفاق  الأعوان الاقتصاديين، على اعتبار أن المستهلك سيتضرر بالفعل من الممارسات
الاقتصاديين على خفض الإنتاج مما يساهم في رفع الأسعار وبالتالي الإضرار بالقدرة الشرائية  وانالأع

 1. للمستهلك

 :شروط قيام المسؤولية المدنية )دعوى التعويض( عن الممارسات المقيدة للمنافسةثانيا: 

من القانون  124تؤسس دعوى التعويض طبقا للقواعد العامة في القانون الجزائري وبالتحديد في المادة        
 :المدني، وتنطبق على دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الممارسات المقيدة للمنافسة ما يلي

المسؤولية التقصيرية هو ن الخطأ في أسابق والمستقر عليه فقها وقضاء، وهو الإخلال بالتزام  :الخطأ .أ 
و الخطأ في قانون المنافسة يتمثل في إرتكاب أحد ، 2إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الالتزام

الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، التعسف في وضعية الهيمنة، الممارسات  المقيدة للمنافسة مثل الممارسات
 3.والتعسف في بيع الأسعار المنخفضة الاستئثارية

يتمثل الضرر المترتب في مجال المنافسة والناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة، في عرقلة  :الضرر  .ب 
حركة السوق بشكل يؤدي إلى المساس بقانون العرض والطلب، كخسارة حصص في السوق أو رقم الأعمال 

                                                           
 .47رون، مرجع سابق، ص أمين خليفة وديهية حم 1

، 2001ر بلا سبب والقانون(، الجزائر، بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الواقعية القانونية )الفعل الغير مشروع، الاقرا  2

 .63ص 

 .192، ص 2011، 02، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد بن بخمة جمال، التعويض عن الاضرار عن الممارسات المقيدة للمنافسة 3
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القضاء على المؤسسة نهائيا، تلك الأضرار تعد خروجا عن الأضرار التي أو فقدان القدرة التنافسية، أو حتى 
تنتج عن المنافسة المشروعة، والتي يتم التعويض عنها نظرا لوجود ما يبررها ألا وهو مقتضيات المنافسة 

 1.الحرة
الناتجة، يقصد بالعلاقة السببية أن يكون الفعل المرتكب هو السبب المباشر للأضرار  :العلاقة السببية .ج 

ويمكن نفي العلاقة السببية من الضرر والخطأ وذلك بإثبات السبب الأجنبي، سواء كانت قوة قاهرة أو حادث 
ولقد اتجه الفقه إلى تأسيس قراره على قرينة السببية ويكفي إثبات  ،مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير

ة على العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج وجود ممارسة مقيدة للمنافسة ووقوع الضرر باعتباره كقرين
وباجتماع شروط المسؤولية المدنية فإن المتضرر له الحق في الحصول على تعويض ، 2عن هذه الممارسة

ي المختص بوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة وذلك بوضع موانع ومنصف، كما يتمتع القاض عادل
 .والتزامات مصحوبة بغرامة تهديدية

وعليه فيقتضي لجبر الضرر الذي سببته الممارسات الماسة بالمنافسة وجود علاقة سببية بين تلك       
الممارسات والضرر الحاصل، حيث يقع إثبات قيام هذه العلاقة على عاتق المتضرر، ولكن بالنظر إلى 

ببية يشكل صعوبة كبيرة فإن الطبيعة المعقدة للمنازعات المتعلقة بالمنافسة باعتبار أن إثبات العلاقة الس
القضاء الفرنسي خرج باجتهاد يعتبر إثبات إرتكاب الممارسات المنافية للمنافسة قرينة على وقوع الضرر 
وينتقل عبء إثبات على المؤسسة المرتكبة الخطأ حيث تلتزم هي بإثبات أن الممارسة المنافية للمنافسة التي 

 3. المباشر للضرر اللاحق بالمؤسسة المتضررةالسبب  هي ثبت ارتكابها من طرفها ليست

وبتوفر جميع شروط المسؤولية المدنية فإن الضحية يتمتع بحق الحصول على التعويض، كما يمكن       
التنفيذ مصحوبا بغرامات تهديدية، وهو ما يؤكد تمتع الهيئات القضائية العادية بسلطات، ووسائل فعالة يمكن 

 .لمجلس المنافسةمقارنتها بتلك الممنوحة 

لمنافسة بمعنى نزع وفي الأخير تجدر الإشارة إليه أنه لا توقع العقوبات الجزائية في الممارسات المقيدة ل      
 ي عن الممارسات المقيدة للمنافسة، فالسلطة العقابية للقاضي تم حصرها في تسليط الجزاءاتالطابع الجزائ

                                                           
، 2017، 1ق، جامعة الجزائر قاية صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، فرع قانون الاعمال، كلية الحقو  1

 .450ص 

 .194جمال بن بخمة، مرجع سابق، ص  2

د في الحقوق تخصص قانون نشة آمنة، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.مخا 3

 .435، ص 2017/ 2016، كلية الحقوق، 1الاعمال، جامعة باتنة 
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المدنية على الممارسات المقيدة للمنافسة، كون العقوبات الجزائية لم يعد لها تطبيق على مثل هذه الممارسات 
أي القاضي الجنائي لم يعد له أي علاقة بتطبيق قانون المنافسة وذلك بموجب تعديل قانون المنافسة سنه 

المتعلق بالمنافسة، حيث  95 /06بخلاف ما كان عليه الحال في ظل الأمر  5من خلال المادة،  2003
فقط على الغرامات المالية التي يتولى مجلس  أزال المشرع الجزائري التجريم عن هذه الممارسات وأبقى

المنافسة تطبقيها فلا يوجد ما يستدعي الإحالة إلى الوكيل الجمهورية، إلا عندما يقرر مجلس المنافسة عدم 
 1.الاختصاص

من قانون العقوبات فنجد أنها تصنف الاتفاقات على أنها جنحة احتكار أو  172غير أنه طبقا للمادة      
جنحة المضاربة غير المشروعة، فهذا دليل على احتفاظ المشرع بالإطار التشريعي الجزائي، والذي يمكن 

لتمكين وكيل الجمهورية من من قانون العقوبات  172اللجوء إليه عند الاقتضاء، وذلك استنادا لنص المادة 
تحريك الدعوى العمومية إذا كانت الممارسة المشتكى منها تصنف ضمن ما ورد في هذه المادة بنصها : " 
يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة 

ة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في دج كل من أحدث بطريقة مباشر 100000إلى  5000من 
 :أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية أو الخاصة وشرع في ذلك

بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب   -
 .في أسعار

 .ها البائعون أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلب -

أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض  -
 .لبج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطالحصول على ربح غير نات

 2.وبأي طرق أو وسائل احتيالية -

ذلك على الحبوب أو دقيق أو  إذا وقع رفع أو خفض الأسعار في"على أنه:  173طبقا لنص المادة       
المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشتريات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة 

 ."دج10000دج الى 1000التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 

                                                           
 .8و 7ي يوم دراسي منظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الموسوم بالممارسات المقيدة للمنافسة، البويرة، ص والي نادية، دور القضاء في حماية المنافسة، مداخلة ف 1

 ، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.1966جوان  8هـ الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  -15 -66الأمر رقم   2
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ضرر من الممارسات المنصوص عليها جاز له رفع وعليه من خلال هاتين المادتين نستنتج أن أي مت      
جاء  48دعوى أمام القاضي الجزائي حيث اعتبرها المشرع جرائم يعاقب عليها القانون، وبما أن نص المادة 

عاما ولم يحدد نوع الدعوى التي يرفعها المتضرر من الممارسة المقيدة للمنافسة، فإنه يجوز لكل من تضرر 
من قانون  72ك دعوى عمومية بواسطة شكوى مرفقة بإدعاء مدني طبقا لنص المادة من هذه الأخيرة أن يحر 

 1.الإجراءات الجزائية

 :إشكالية تقدير التعويض ثالثا:

نظرا للخصوصية التي تتميز بها منازعات المنافسة أصبح القضاء يجد صعوبات في الفصل في       
للمنافسة، وعليه لقيام المسؤولية التقصيرية المترتبة عن دعاوى التعويض الناتجة عن الممارسات المقيدة 

الممارسات المقيدة للمنافسة يقوم القاضي بتقدير مبلغ التعويض الذي لحق المضرور إعمالا بقواعد المسؤولية 
ويجب أن يكون التعويض متناسب مع الضرر الذي لحق المضرور، ويسمح إصلاح الأضرار  ، 2المدنية

 للمضرور.  رفع الممارسة المقيدة للمنافسة دون أن ينتج عنه رفع خسارة أوالناتجة عن 

ومن أهم الحلول المقترحة لحل إشكالية التعويض هو اللجوء إلى الخبرة القضائية كونها من أهم الوسائل       
ية والإدارية، من قانون الإجراءات المدن 126و  125الناجعة لتقدير التعويض هذا ما أكده المشرع في المادة 

يتمتع بمؤهلات تقنية وفنية في مجال معين فهو لا ينتمي لسلك القضاء وإنما يستعين  الخبير هو كل شخص
 3.به القاضي في المسائل المعروضة أمامه الذي تأخذ الطابع التقني أو الفني

 :الرقابي للهيئات القضائية على قرارات مجلس المنافسة الدور  :الثاني المطلب

إن استقلالية مجلس المنافسة كهيئة إدارية لا يعتبر مطلقا ولا يعني أبدا إفلات هذه الهيئة من الرقابة،       
إذ ومن أجل ضمان تأدية مجلس المنافسة لوظيفته الضبطية المخولة له في إطار الشرعية القانونية، فإن 

 .المنافسةالمشرع الجزائري قد أقر رقابة القضاء العادي على أعمال مجلس 

                                                           
 .9والي نادية، مرجع سابق، ص  1

 .51مرجع سابق، ص موساوي ظريفة،  2

جديد ل.م.د، منشورات لجوند، هلال العيد، الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، دراسة تحليلية ومقارنة محينة مع النصوص الجديدة والنظام الجامعي ال  3

 .82، ص 2017الجزائر 
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وعليه فإن إسناد الدور الرقابي هنا إلى القضاء العادي يعد بمثابة استثناء وخروجا عن القاعدة العامة،      
التي تقضي بأن القاضي الإداري هو المختص الوحيد بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن إحدى 

 :التاليين فرعينال في ذا ما سنتطرق إليهالهيئات الإدارية المستقلة ومن بينها مجلس المنافسة، وه

 :اختصاص القضاء الإداري في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة  :الأول الفرع

باستقراء النصوص المنشئة للهيئات الإدارية المستقلة نجدها تؤكد أن الطعون الموجهة ضد قرارات هذه       
ات طابع نظرا لكونها تمارس باسمها ولحسابها وأنها ذالأخيرة يتم الفصل فيها من طرف مجلس الدولة وهذا 

الجزائري أخذ بهذا المفهوم في ما يخص الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتضمنة إداري، إلا أن المشرع 
جعل مجلس الدولة يفصل في النزاعات التي تنشأ عن قرارات مجلس  ما رفض الترخيص بالتجميع، وهذا

 1.المنافسة وفق ما قرره القانون 

 :أساس اختصاص مجلس الدولة كقاضي إداري أولا: 

باعتبار أن مجلس الدولة يتصدر قمة نظام القضاء الإداري، فهو يضطلع بمهمة الرقابة على شرعية       
بدعوى الإلغاء، كما أنه ينظر ة رية، وهو يختص بدرجة أولى وأخير الهيئات الإداالقرارات الإدارية الصادرة عن 

 2.ةالمركزية من وزارات وهيئات وطنيعن السلطات الإدارية و  في مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة

بالفصل في إضافة إلى ذلك فهو يختص كذلك بدعوى التفسير وتقديم النتائج المطالب بتفسيرها، وهو يكلف  
المنازعات التي تكون الدولة طرفا بحكم الوظيفة كونه جهاز استشاري للدولة والحكومة على اعتبار أنه هيئة 
مقومة لأعمال الجهات القضائية ويضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد وكذلك احترام القانون 

 3.ئيةمع تمتعه بالاستقلالية عند ممارسته لاختصاصاته القضا

 فهناك أسس عامة وأسس خاصة وهي كالآتي:

 
                                                           

ات الادارية المستقلة، ملتقى وطني حول السلطات الادارية المستقلة، جامعة عبد الرحمان برغيش بوبكر، خصوصية اجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلط 1

 .305، ص 2007ماي  24و 23ميرة، بجاية، 

 .188، ص 1ديباش سهيلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية عامة، جامعة الجزائر  2

، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط 2003فيفري  23المؤرخ في  09 -08ارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، القانون بزي  3

 .500، 499، ص 2009
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 الأسس القانونية العامة:  .أ 
 تكريس دستورية الرقابة: 

رقابة مجلس الدولة على قرارات  ةتظهر جليا دستوري 2020من دستور  179و  168طبقا للمادتين      
 مجلس المنافسة. 

بنفس  179ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية "، كما تنص المادة 168 : "حسب المادة 
الدستور على انه : " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، ويمثل مجلس 

ت الأخرى الفاصلة في الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجها
المواد الإدارية، تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، 

 1".ويسهران على احترام القانون.. ... واختصاصها

وعليه من خلال هذين النصين يمكن القول أن الرقابة القضائية تستمد مشروعيتها من الدستور، إضافة      
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أنه كذلك ( 08/09)إلى ذلك عند الرجوع إلى القانون رقم 

ارات الإدارية الصادرة عن يكرس اختصاص مجلس الدولة كقاضي إداري للنظر في الطعون المقدمة ضد القر 
 2.السلطات الإدارية المركزية، كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  ( المتضمن98/01رقم )إضافة إلى ذلك القانون العضوي       
باختصاصات ( المتعلق 11/13) عضوي رقممنه والذي تم تعديله بموجب القانون ال 9نص عليه في المادة 

 .مجلس الدولة وتنظيم عمله

 :الأسس القانونية الخاصة .ب 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع الجزائري ذكر عبارة  903باستقراء نص المادة        
له بموجب يختص مجلس الدولة في الطعون بالنقض المخولة "نصوص خاصة حسب المادة بنصها: 

المتعلق  03 /03وهذه النصوص الخاصة تناولها المشرع الجزائري من خلال الأمر  ،النصوص الخاصة "
بالمنافسة، والتي ميز فيها مسألة الاختصاص النوعي للجهات القضائية المؤهلة للنظر في الطعون، ففي حالة 

                                                           
 .2020ديسمبر  30المؤرخ في  82، الجريدة الرسمية رقم العدد 2020دستور  1

 23الصادر في  21المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، الجريدة الرسمية، العدد  2008ماي فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08رقم  من القانون  901المادة  2

 .2008أفريل 
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التجارية فهي قابلة للطعن فيها أمام مجلس قضاء ما إذا كانت القرارات صادرة عن مجلس المنافسة في المواد 
ت طابع إداري تتضمن رفع التجميع فيعود عة وهي ذاالجزائر، أما الحالة الأخرى فتكون إذا كانت هناك مناز 

 1.من نفس القانون  19الاختصاص هنا لمجلس الدولة حسب المادة 

 :الدولة الطعن في قرارات رفض التجميعات الاقتصادية أمام مجلس ثانيا:

المتعلق بالمنافسة يمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع، ( 03/03)استنادا إلى أحكام الأمر رقم        
وفي حالة رفض التجميع منح المشرع للمؤسسات المعنية إمكانية الطعن في القرار أمام مجلس الدولة إذ تنص 

 ".في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولةعلى أنه: " يمكن الطعن  19الفقرة الأخيرة من المادة 

يتضمن الحكم السابق الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري على أساس اعتبار مجلس المنافسة سلطة       
 2.من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 9إدارية، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 

 التجميع أمام مجلس الدولة رفض شروط الطعن في قرار: 

يخضع الطعن القضائي إلى شروط عامة لقبوله، ونظرا لخصوصية قرارات مجلس المنافسة فهناك       
 .شروط خاصة واردة في قانون المنافسة يجب مراعاتها

 :الشروط العامة .أ 

باعتبار أن الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة يأخذ شكل دعوى قضائية، فهذه الدعوى تستلزم شروط      
معينة منها ما هو متعلق بالعريضة نفسها، ومنها ما هو متعلق برافع الدعوى، وهذه الشروط لم ينص عليها 

 .مما يستلزم الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية 03 /03الأمر 

من قانون  16إلى المادة  14وهي الشروط المنصوص عليها من المادة  :الشروط المتعلقة بالعريضة 1أ.
الإجراءات المدنية والإدارية ومن بينها أن تكون عارضة افتتاح الدعوى مكتوبة وموقعة ومؤرخة توضع بأمانة 

محاميه كذلك يجب أن تتضمن الضبط بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف من قبل المدعي أو وكيله أو 

                                                           
 .503بزيارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  1

 .161، بجاية، ص 2015 -02، العدد 12كاديمية للبحث القانوني، المجلد آيت منصور كمال، دور مجلس المنافسة في مراقبة التجميعات الاقتصادية، المجلة الأ  2
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وفي الأخير . 1العريضة ملخص أو مستند الطلبات بالإضافة إلى جميع البيانات المتعلقة بأطراف الخصومة
تقيد هذه الأخيرة عند إيداعها بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط مجلس الدولة وذلك بعد استيفاء جميع هذه 

غا رسميا عن طريق محضر قضائي إلى الأطراف المعنية الإجراءات ويتم تبليغ عريضة افتتاح الدعوى تبلي
 .تحت طائلة عدم القبول

من قانون الإجراءات المدنية  13 /1لقد نصت المادة  :أما بالنسبة للشروط المتعلقة بشخص المدعي 2أ.
 .من نفس القانون ( 64والإدارية على ذلك وهي محصورة في الصفة والمصلحة إضافة إلى الأهلية. ) م 

 :الشروط الخاصة للطعن أمام مجلس الدولة .ب 

يتخذ مجلس المنافسة قرار رفض عملية التجميع في حالة ما إذا لاحظ أن من شأنها المساس بالمنافسة       
من الأمر  18، 17مما يستلزم القضاء عليها، ويستند هذا الأخير في رفضه لعملية أو مشروع التجميع المواد 

لكن عادة ما ترفق المؤسسات المشاركة في عملية التجميع في طلب الترخيص بها  المتعلق بالمنافسة 03/03
بأدلة تثبت بموجبها مدى مساهمتها في التطور الاقتصادي والاجتماعي، ففي حالة ما إذا رأى المجلس أن 

فع المعني وفي هذه الحالة ير  ،الآثار السلبية لعملية التجميع تفوق الآثار الإيجابية لها يتم رفض العملية
ي بنسخة من القرار هر، تسري من تاريخ التبليغ الشخصأش 4بالقرار طعنا أمام مجلس الدولة في أجل 

الإداري الفردي أومن تاريخ نشر القرار المتضمن رفض التجميع الجماعي أو التنظيمي، ولعدم وجود ميعاد 
جراءات المدنية والإدارية، حيث خاص في قانون المنافسة تطبق المواعيد المنصوص عليها في قانون الإ

أشهر، وفي حالة سكوت مجلس المنافسة عن الرد  4بإمكان المعني بقرار رفض التجميع تقديم تظلم في أجل 
 خلال شهرين يعد هذا بمثابة قرار الرفض من تاريخ تبليغ التظلم، ويستفيد المتظلم بأجل شهرين بتقديم طعنه

هرين، أما في حالة رد مجلس المنافسة في الآجال الممنوحة له، فيبدأ أجل القضائي يبدأ من تاريخ انتهاء الش
ويتم إثبات التظلم بكل الوسائل المكتوبة أمام مجلس المنافسة، ويرفع  ،ان الشهرين من تاريخ تبليغ الرفضسري

 2. مع العريضة

 

                                                           
سانية والاجتماعية، المجلد عاشور فاطمة، قرارات مجلس المنافسة بين العمل الإداري والقضائي وطرق الطعن فيها، المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الان 1

 .71، ص 2019جوان ، 2، العدد 11

ية الحقوق، جامعة مولود جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون فرع قانون الاعمال، كل 2

 .436 -435، ص ص 2012معمري، تيزي وزو، 
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 :رقابة القضاء العادي على قرارات مجلس المنافسة  :الثاني الفرع

 :ما يلي الفرعسنتناول في هذا 

 : خصوصية الطعن أمام مجلس قضاء الجز ائر أولا:

المعدل والمتمم فإنه في حالة إصدار مجلس المنافسة ( 03/03) من الأمر 63 /1طبقا لنص المادة     
أمام لقرارات أو لعقوبات غير شرعية وغير مطابقة للنظام القانوني الذي يحكمها، فإنها تكون محل طعن 

 1.مجلس قضاء الجزائر، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة واحترام جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن

 في قرارات مجلس المنافسة شروط الطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر: 

بالقرارات القابلة للطعن  السالفة الذكر، فإن شروط الطعن تتعلق 1الفقرة  63بناء على نص المادة        
والأشخاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، ليتحدد في الأخير آجال ومواعيد صحة 

 .هذا الطعن

 :القرارات القابلة للطعن  (1

السالفة الذكر، فإن القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة في إطار الممارسات  63بالرجوع للمادة        
المقيدة للمنافسة وبالخصوص القرارات التنازعية التي تصدر عنه لتمنعه باختصاصه الضبطي، التي تكون 

حفظية، موضوعا للطعن أمام الغرفة التجارية في مجلس قضاء الجزائر، تتمثل هذه القرارات في الإجراءات الت
في حين تستثنى من هذه القرارات، القرارات المتعلقة بالتجميعات ، الأوامر المؤقتة والعقوبات المالية ... إلخ 

 2.الاقتصادية، والتي منح المشرع الجزائري اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة

 

 

 

 
                                                           

 .14شيخ ناجية، مرجع سابق، ص   1

 .100بركات عماد الدين، مرجع سابق، ص   2
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 : الأشخاص المؤهلون لمباشرة حق الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر (2

عتباره معني بتنفيذ القرار، شخص معني بالقرار مباشرة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، بالكل        
الإجراءات والى جانبه نذكر : أطراف القضية، المتدخلون الانضماميون، الوزير المكلف  ةبمباشر  يومعن

 1.بالتجارة الذي يحظى بمثل هذا الحق حتى وان كان ليس هو المخطر به

 :الطعن في قرارات المجلس مواعيد (3

لقد مكن المشرع الجزائري الأطراف التي ترى نفسها متضررة من القرار الصادر من مجلس المنافسة،        
 .03- 03من الأمر  63بالطعن أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة حسب المادة 

الطعن في قرارات المجلس المتعلقة وتختلف آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة باختلاف طبيعتها فيكون 
من  1بالموضوع كقرار تسليط العقاب وتوجيه الأوامر في أجل شهر واحد من تاريخ استلام القرار طبقا للفقرة 

من قانون المنافسة في  46السابقة، ويكون طعن الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة  63المادة 
 2يام.( أ08) أجل ثمانية

 .ف من تحديد آجال قصيرة لا سيما بالإجراءات المؤقتة، هو ضمان فعالية قرارات مجلس المنافسةإن الهد

 :الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائرإجراءات ثانيا: 

باعتبار أن المشرع الجزائري لم يقم بتحديد إجراءات تقديم الطعن في قرارات مجلس المنافسة في الأمر        
يرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر : "منه التي تنص على أنه 64السالف الذكر، حسب المادة  03/03

فإنه يحيلنا إلى "، لدى قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمعنى يتم رفع الطعن بموجب عريضة مكتوبة مستوفية لجميع البيانات 

 3.أمانة ضبط مجلس القضاء الجزائر، بعدد من نسخ يساوي عدد الأطراف،موقعة ومؤرخة، وتودع لدى 

إلى رئيس مجلس المنافسة  بمجرد إيداع الطعن لدى أمانة ضبط مجلس قضاء الجزائر، ترسل نسخة منه     
، في حالة إذا لم يكن هذا الأخير هو من رفع الطعن، ويرسل رئيس مجلس رةالوزير المكلف بالتجا وإلى

                                                           
 .133، ص 2006عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الاعمال، جامعة تيزي وزو،  1

 .15خ ناجية، مرجع سابق، ص يش  2

 .460مخانشة آمنة، مرجع سابق، ص   3
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بدوره ملف القضية محل الطعن إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر، في الآجال الذي يحددها هذا  المنافسة
 .الأخير

ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفصل في الطعن وهي مرحلة التحقيق ودراسة الطعن وتنظيم الحسابات التي     
موضوع الطعن المرفوع يقوم بها رئيس مجلس القضاء الجزائر، ليتخذ بعد ذلك قرار من شأنه أن يفصل في 

أمامه، وبعد ذلك يقوم المستشار المقرر بتبليغ القرار إلى الوزير المكلف بالتجارة وإلى مجلس المنافسة قصد 
ثم بعد ذلك تودع هي الأخرى لدى  ،السالفة الذكر 65الحصول على الملاحظات المحتملة حسب المادة 

إبداء رأيهم، و أخيرا يقوم مجلس قضاء الجزائر بتحديد كتابة الضبط لتمكين الأطراف من الإطلاع عليها و 
 1.تاريخ الجلسة و الفصل في الطعن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16 -15شيخ ناجية، مرجع سابق، ص ص   1
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 الفصل الثاني : خاتمة
ن مجلس المنافسة هو تلك الأداة الأساسية في تطبيق التشريع المضاد أسبق يمكن القول  من خلال ما       

أداة ضبط وتنظيم للحياة الاقتصادية التي تسود فيها المنافسة للممارسات المنافية للمنافسة، كما أنه يعتبر 
 .الحرة، غير أن إنشاءه لا يلغي أبدا دور القاضي في تطبيق قانون المنافسة حيث توجد علاقة تكامل بينهما

 نجملها فيما يلي: وعليه من خلال هذه الدراسة توصلنا لعدة نتائج      

الهيئات القضائية دورا هاما في ضمان حماية المنافسة الحرة إذ نجد الأقسام المدنية والتجارية هي  تلعب - 
الوحيدة المختصة للنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي للممارسات المقيدة للمنافسة وكذا التعويض عن الضرر 

 .اللاحق بضحايا هذه الممارسة

ال الممارسات المقيدة للمنافسة والحكم بالتعويض إلا أن ورغم تمتع القاضي العادي بصلاحيات إبط  -
ات الممارسات المقيدة تطبيقها غالبا ما يعترضه عدة صعوبات تحول دون أداء مهامه، حيث يصعب عليه إثب

باعتبار أن النزاعات في مادة  ذلك لافتقاره لوسائل الإثبات، كما يتعرض لإشكالية تقدير التعويض،للمنافسة و 
 الخصوصية.  تتمتع بنوع من المنافسة

نجد أن المشرع الجزائري قد كرس اختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة على سبيل  -
ي الإداري، وبالتالي فهو يتقاسم مع هذا حدث باعتبار أن الأصل يعود للقاضالاستثناء، كاختصاص مست

 .لمنافسةالأخير الاختصاص وذلك برغم الصبغة الإدارية لمجلس ا

 :على المشرع الجزائري حبذا لو يعيد النظر في مسائل قانونية كثيرة من بينها كما نقترح

 .تكوين قضاة المحاكم تكوينا كافيا يمكنهم من التصدي لمثل هذه الممارسات وقمعها  -

ضرورة إعادة النظر في نزع الطابع الجنائي على الممارسات المقيدة للمنافسة، لما له من دور ايجابي   -
 . للعقوبات الجزائية في مجال المنافسة

 .وضع إجراءات موحدة لحل منازعات مجلس المنافسة  -

على توضيح موقف إضافة إلى ضرورة توحيد النظام القانوني المطبق على المنازعات المنافسة، والعمل  -
 . المشرع للطعن المقدم لمجلس قضاء الجزائر
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فـــي ختـــام ورقتنـــا البحثيـــة هـــذه توصــلنا إلـــى أن المشـــرع الجزائـــري، وبعـــد التحـــول الاقتصـــادي الـــذي       
، ـةشـــهدته الجزائـــر مـــع نهايـــة الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضـــي، قـــد أولـــى اهتمـــام كبيـــر لمجلـــس المنافســ

ســـــة بـــــين باعتبـــاره ســـلطة إداريـــة مســـــتقلة، خولهـــــا جملـــــة مـــــن الاختصاصـــــات النوعيـــــة فـــــي مجـــــال المناف
ـوفير بيئــــة المؤسســـــات الاقتصـــــادية، مـــــن خــلال ممارســــته للضــــبط الفعــــال للســــوق والعمــــل علــــى تـــ

مـــــة ضــــــمن البنــــــاء اقتصــــادية محفــــزة علــــى المنافســــة النزيهــــة وترقيتهــــا، وهـــــذا مــــــا جعلــــــه يحتــــــل مكانــــــة ها
ــــــق تنميــــــة اقتصـــــادية شـــــاملة ومســـــتدامة؛ غيـــــر المؤسســــــاتي الــــــذي يهــــــدف المشـــــرع مــــــن ورائــــــه إلــــــى تحقي

اســــتقلاليته فــــي أنـــــه مـــــن جانـــــب آخـــــر نجـــــد أن ذات المشـــــرع قـــــام بتقييـــــد حريـــــة المجلـــــس والحـــــد مــــن 
ســــــنة عــــــن إنشــــــائه، إلا أن دوره يبقــــــى ضــــعيف  27ـــن أنــــه قــــد مــــر ممارســــة اختصاصــــاته، فبــــالرغم مـ

ادة لمجلــــس فــــي ضــــبط الســــوق وتحقيــــق منافســــة نزيهــــة؛ فمــــن هــــذا المنطلــــق ولضــــمان فعاليــــة وفاعليــــة جــــ
 :ىالمنافسة، يجب العمل عل

وطني، وجــــــب تحقيــــــق اســــــتقلالية فعليــــــة لمجلــــــس المنافســــــة ففــــــي إطــــــار النهــــــوض بالاقتصــــــاد الــــــ .1
لتبعيــــة والخضـــوع علــــــى الدولــــــة تحريـــر المجلــــس وتجســـيد اســــتقلاليته الفعليـــة عــــن طريـــق تحريــــره مـــن ا

لســــلطة أخـــرى تعلــــوه، وتخويلـــه ســـلطة الانفـــراد بـــالقرارات واللـــوائح الصـــادرة عنـــه دون تـــدخل الســـلطة 
انيــــة العامــــة للدولــــة، التنفيذيـــة فـــــي ذلـــــك، مـــــع تمويلـــــه مــــن عــــدة قنــــوات ماليــــة دون الاكتفــــاء بالميز 

طريـــــق  وبالنســــبة لطريقــــة تعيــــين أعضــــائه بمــــا فــــيهم الـــــرئيس ونائبيـــــه، يجـــــب أن يـــــتم ذلـــــك عـــــن
ة ضبط مستقلة، مما يمكنه من ممارسة الانتخـــــاب؛ فهـــــذه الحريـــــة تمنحـــــه أكثـــــر مصـــــداقية وفعاليـــــة كسلط

 .سلطة الضبط الفعال للسوق وترقية المنافسة النزيهة فيه
مــــــــن  23المعدلــــــــة لأحكــــــــام المــــــــادة  08-12مـــــن القـــــانون  09ضـــــرورة تعـــــديل نـــــص المـــــادة  .2

المنافســــة، والمتضــــمنة لإنشــــاء مجلــــس المنافســــة، قصــــد تحريــــره مــــن الخضــــوع المتعلــــــــق ب 03-03الأمــــــــر 
 ."توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة  " والتبعيــــة لــــوزارة التجــــارة، مــــن خلال حذف عبارة

قضــــائية، قابلــــة للاســــتئناف أمــــام مجلــــس قضــــاء بمــــا أن مجلــــس المنافســــة يصــــدر قــــرارات شــــبه  .3
 24مــــادة العاصــــمة، فكــــان مــــن الأجــــدر الحفــــاظ علــــى نفــــس الفئــــات فــــي تشــــكيلته الــــواردة فــــي نــــص ال

القضــــاة أو المستشــــارين العــــاملين لــــدى المحكمــــة العليا أو التــــــي تضــــمنت فئــــة  03- 03مــــــن الأمـــــر 
مجلـــــس الدولـــــة أو مجلـــــس المحاســـــبة إلـــــى جانب الفئات الأخرى مع إمكانية تعزيزها عدديا لتغطية ومسايرة 

 .التطورات الحاصلة في مجال المنافسة
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ماشــــــى مـــــع المســــــتجدات والتطـــــورات الاقتصــــــادية الحاصـــــلة فــــــي العـــــالم، إصدار أنظمــــــة وأوامـــــر تت .4
المنافســـــة بيـــــنهم ممــــــا يضــــــمن ترســــــــيخ ثقافــــــــة المنافســــــــة بــــــــين الأعــــــــوان الاقتصـــــاديين وبعـــــث روح 

 .قـــــق النهـــــوض بالاقتصـــــاد الوطني وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامةليتح
ـــع العمــــل علــــى تحريــــر مجلــــس المنافســــة مــــن التبعيــــة للســــلطة التنفيذيــــة وجعلــــه مســــتقلا فــــي وضـ .5

وء لجهــــة أخــــرى تعلــــوه، وهــــذا نظــــرا لكونــــه الهيئــــة الأدرى بخبايــــا وتعــــديل نظامــــه الــــداخلي، دون اللجــــ
 الســــوق ومتطلبــــات المنافسة النزيهة.

ــكلة وتبــــــادل ـالتنســـــيق مـــــع ســـــلطات الضــــــبط الوطنيـــــة والأجنبيـــــة، لاســــــيما فـــــي مجـــــال التكــــــوين والرســ .6
ــا الاتحـــــادات الخبــــــرات؛ بالإضـــــافة إلـــــى إشـــــراك جميـــــع الهيئـــــات الفاعلـــــة فـــــي المجتمـــــع، لاســـــيما منهـــ

ــاون فيمــــا بينهــــا مــــن أجــــل الوصــــول العمــــل علــــى التعــات حمايـــــة المســـــتهلكين و والنقابـــــات المهنيـــــة وجمعيـــــ
 .إلــــى الأهــــداف التــــي يســــعى المجلــــس إلــــى تحقيقها

ـات اســــتدعاء أعضــــاء وممثلــــي مجلــــس المنافســــة دوريــــا أمــــام هيئــــة البرلمــــان، قصــــد عرضــــهم للمقترحـــ .7
ريع المتعلقـــة بالمنافســـة، باعتبـــارهم مختصـــين فـــي ذات المجـــال والأدرى بخبايـــا الســـوق والمنافســـــة والمشــــا

يهـــــة منافســـــة النز فيـــــه، وهـــــذا مـــــن أجـــــل تشـــــجيع المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة وكـــــذا الناشـــــئة، علـــــى ال
العمـــــل علـــــى إنشــــــاء مراكـــــز و  ،والعمـــــل علـــــى ترقيتهـــــا مـــــن خـــــلال تـــــوفير البيئـــــة المحفـــــزة علـــــى ذلك

ر ومراقبة الأسواق عن جهويــــــة تابعـــــة لمجلـــــس المنافســـــة، قصـــــد التقـــــرب مـــــن المؤسسات الاقتصادية أكث
 قرب، بهدف تنظيمها وضبط المنافسة فيها.

 ومن هذا البحث يمكن استخلاص ما يلي: 

 أن كل عمل أو اتفاق هدفه الحد من الدخول إلى السوق أو تقييد المنافسة يعتبر من الأعمال المحظورة. 
 أيضا تم تشريعه من أجل ردع  أن قانون المنافسة لم يوجد فقط من أجل تكريس مبدأ حرية المنافسة وإنما

 .ومعاقبة أي فعل من شأنه المساس بالحرية الاقتصادية
  إن الممارسات والاتفاقات المحظورة وفي حالات استثنائية تعتبر مشروعة إن أجازها القانون. 

 :من خلال ما قيل في هذا البحث نتوصل إلى التوصيات التالية

 تصادية الجديدة على المشرع الجزائري إعادة النظر في مواد في ظل التطورات الراهنة والمعاملات الاق
 .قانون المنافسة لمواكبة التطورات الاقتصادية

 



 الــخــــــاتــــمـــــة
 

 
68 

  بغية تحقيق المنفعة الاقتصادية للبلاد وترقية الأسواق الجزائرية يمكن إدراج استثناء الاتفاقات القائمة بين
 وترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية.المشروعات الوطنية والأجنبية التي تهدف إلى منح الخبرة 

  مع التطورات التي تشهدها السوق التنافسية وتعدد الأعوان الاقتصاديين فمن الضروري إنشاء فروع
لتقاء المنافسين والسرعة في اتخاذ إمنافسة حتى تكون أقرب إلى مناطق ولائية أو على الأقل جهوية لمجلس ال

 المنافسة المشروعة. التدابير اللازمة لضمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 ادر:ـــــــصــــمــال

 الــقــــــوانــيــن: (أ 

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج،  2004جوان  23المؤرخ في  02_04القانون رقم  (1
 معدل ومتمم. 2004جوان  27صادرة في  41ر، ج، ج عدد 

يتضمن  2016مارس  06ه الموافق لـ  1437جمادى الأولى  26مؤرخ في  01_16القانون رقم  (2
 .2016مارس  07ه الموافق لـ  1437جمادى الأولى  27مؤرخة في  14التعديل الدستوري ج، ر عدد 

م يتضمن 1988جانفي  12ه الموافق لـ 1408جمادى الأولى  22مؤرخ في  01_88القانون رقم  (3
ه 1408جمادى الأولى  23مؤرخة في  06وجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ج، ر عدد القانون الت
 .1988جانفي  13الموافق لـ 

، يتعلق 1989جويلية  05هـ الموافق لـ  1409ذي الحجة  02مؤرخ في  12_89القانون رقم  (4
 .1989جويلية  19لـ  قهـ المواف 1409ذي الحجة  16ة في مؤرخ 29ر عدد  .بالأسعار ج

يعدل ويتمم  2008يونيو  25ه الموافق لـ 1424جمادى الثانية عام  21م في  12_ 08القانون رقم  (5
 02ه الموافق لـ  1429جمادى الثانية  28مؤرخة في  36عدد المتعلق بالمنافسة ج، ر  03_03الأمر 
 .2008يوليو 

يعدل ويتمم  2010غشت  15ق لـ ه المواف 1431رمضان  05مؤرخ في  05_10القانون رقم  (6
 .2010غشت  18ه الموافق لـ  1431رمضان  08مؤرخة في  46المتعلق بالمنافسة ج، ر عدد  03_03

 : الأوامــــــــر (ب 

-10، معدل ومتمم بالقانون 36جريدة رسمية عدد  2008يونيو  25مؤرخ في  12-08الأمر رقم  (7
 .46جريدة رسمية عدد  2010غشت  15مؤرخ في  05

، يتضمن قانون 1966جوان  8هـ الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  15 -66الأمر رقم  (8
   العقوبات المعدل والمتمم.
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صادرة  09يتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد  1995يناير سنة  25مؤرخ في  06_95الأمر رقم  (9
 . ملغى.1995فبراير  22في 

صادر في  43لق بالمنافسة، جريدة رسمية العدد ، يتع2020يوليو  19مؤرخ في  03_03الأمر رقم  (11
معدل  36جريدة رسمية عدد  2008يونيو  25مؤرخ في  12_08معدل ومتمم بالقانون  2003يوليو  20

 .46جريدة رسمية عدد  2010غشت  15مؤرخ في  05_10ومتمم بالقانون 

تضمن القانون الم 26/09/1975ه الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58_75الأمر رقم  (11
 .2005يوليو  20المؤرخ في  10_05المدني المعدل والمتمم بالقانون 

 م:ـــــــــــــــيــراســـــمــــال (ج 

محدد للمقاييس التي تبين أن  2000أكتوبر سنة  15مؤرخ في  314 – 2000تنفيذي رقم المرسوم ال (12
الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة، العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال 

المتعلق  03 -03من الأمر  73، الملغى بموجب المادة 2000أكتوبر  18، صادرة في 61ج,ر,ج,ج عدد 
 بالمنافسة.

م يتعلق  1996ديسمبر  07ه الموافق لـ  1417رجب  26مؤرخ في  238_96المرسوم التنفيذي  (13
مؤرخة في  76، ج، ر عدد 1996نوفمبر  28استفتاء  بإصدار نص التعديل الدستوري المصادق عليه في

 .1996ديسمبر  08ه الموافق لـ 1417رجب  27

م 2020ديسمبر  30ه الموافق لـ 1437جمادى الأولى  15مؤرخ في  442_20المرسوم الرئاسي  (14
 82، ج، ر عدد 2020نوفمبر  01يتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 

 .2020ديسمبر  30ه الموافق لـ  1442جمادى الأولى  15في  مؤرخة
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 :الــــــمـــــــــــــــــــراجــــــــــــــع

 :الــــــكــــــــــــتـــــــــــب (أ 

فيفري  23المؤرخ في  09 -08بزيارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، القانون  (15
 .2009للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار بغدادي2، ط 2003

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الواقعية القانونية  (16
 .2001)الفعل الغير مشروع، الاقرار بلا سبب والقانون(، الجزائر، 

، دار 04/02والقانون  03/03للأمر  محمد شريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا (17
 .2010بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 :الـــمـــــــداخــــــلات (ب 

برغيش بوبكر، خصوصية اجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة،  (18
 .2007ماي  24و 23بجاية،  ملتقى وطني حول السلطات الادارية المستقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة،

والي نادية، دور القضاء في حماية المنافسة، مداخلة في يوم دراسي منظم من طرف غرفة التجارة  (19
 والصناعة الموسوم بالممارسات المقيدة للمنافسة، البويرة.

 لات:قــــاالــــمـــــ (ج 

البحوث والدراسات الانسانية، العدد أحسن غربي، نسبية الاستقلالية للسلطات الادارية المستقلة، مجلة  (21
11 ،2015. 

آيت منصور كمال، دور مجلس المنافسة في مراقبة التجميعات الاقتصادية، المجلة الأكاديمية للبحث  (21
 ، بجاية.2015 -02، العدد 12القانوني، المجلد 

، 1قوق، المجلد بركات عماد، آليات الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة، المجلة الشاملة للح (22
 .2020مارس  11، 1العدد 

بعوش دليلة، المفهوم القانوني للتعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق، مجلة البحوث في   (23
 .2016العقود وقانون الأعمال، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد الأول، ديسمبر 
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ل، مجلة المعارف، قسم العلوم بلحارث ليندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مقا  (24
 .2016، 21القانونية، العدد 

بن بخمة جمال، التعويض عن الاضرار عن الممارسات المقيدة للمنافسة، المجلة الأكاديمية للبحث   (25
 .2011، 02القانوني، عدد 

 –بن عبد القادر زهرة، حماية مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق   (26
، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة -دراسة تحليلية في التشريع الجزائري على ضوء نظيره الفرنسي

 .2019، 01، العدد 05حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد 

سامية، عن الاختصاص في ضبط السوق والنشاط التجاري بين مجلس المنافسة ومصالح  حساين (27
 .2019، 2، العدد 10لوم القانونية والسياسية، المجلد وزارة التجارة، مقال، مجلة الع

خليفة أمين حمرون ديهية، دور القضاء في حماية المنافسة من الممارسات المنافية لها، مجلة   (28
 .2017، ديسمبر 05الدراسات القانونية المقارنة، الشلف، العدد 

دة للمنافسة، مقال، مجلة القانون ساوس خيرة، تفعيل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقي (29
 .2016، 2والمجتمع، العدد 

شليحي كريمة، تأثير استقلالية مجلس المنافسة على فعاليته، مقال، مجلة القانون الدستوري والعلوم  (31
 .2018برلين، أكتوبر  –الإدارية، العدد الأول، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا 

ائية في حماية مجال المنافسة، مجلة العلوم الانسانية، جامعة منتوري شيخ ناجية، دور الهيئات القض  (31
 .2019، جوان 1، عدد 30، المجلد 2019قسنطينة، الجزائر، 

عاشور فاطمة، قرارات مجلس المنافسة بين العمل الإداري والقضائي وطرق الطعن فيها، المجلة   (32
 .2019، جوان 2، العدد 11ماعية، المجلد العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الانسانية والاجت

عبير مزغيش، التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة، مجلة الفكر، كلية   (33
 .2014سبتمبر  11الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

الاقتصادية في قانون المنافسة قني سعدية، بلجاني وردة، شروط الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية  (34
الجزائرية، مجلة نبراس للدراسات القانونية، جامعة العربي التبسي، المجلد الثاني، العدد الثاني، مارس 

2017. 
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لاكلي نادية، شروط حظر وضعية الهيمنة في قانون المنافسة الجزائرية، مجلة الحقوق والعلوم    (35
 .2019، جانفي 09عدد السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ال

مزغيش عبير، التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة، مجلة الفكر، كلية  (36
 .2014، 02، العدد 09الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

 :الرسائل والمذكرات الجامعية (د 

بوحليس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون   (37
 .2005الخاص، جامعة منتوري قسنطينة، 

تواتي محند الشريف، قمع الاتفاقات في قانونو المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،   (38
 .2017جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

شريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تواتي محند   (39
 .2006فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، 

تيورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه،    (41
 .2011لقانونية والإدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية العلوم ا

جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة   (41
 .2012الدكتوراه في القانون فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

سة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جلال مسعد، مدى تأثير المناف  (42
 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

خمايلية سمير، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في   (43
 .2013القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ي ومجلس الدولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع ديباش سهيلة، المجلس الدستور   (44
 .1إدارة ومالية عامة، جامعة الجزائر 



 قـائـمـة الـمــصــادر والـمـــراجــع
 

 
75 

سحوت جهيد، الحماية القانونية للمنافسة الحرة ومرقبة الاحتكارات، دراسة مقارنة بين تشريعات   (45
جامعة مولود معمري،  الجزائر، المغرب، تونس، مصر، سوريا، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون،

 .2018تيزي وزو، 

شفار نبيه، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة   (46
الماجستير في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصاديين/ المستهلكين، كلية الحقوق والعلوم 

 .2013/ 2012السياسية، جامعة وهران، 

عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون    (47
 .2006الاعمال، جامعة تيزي وزو، 

عياد كرالقة أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في   (48
 .2013الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 

وي محمد، القانون الاجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون عيسا  (49
 .2005/ 2004الاعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

قاية صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون   (51
 .2017، 1لحقوق، جامعة الجزائر الخاص، فرع قانون الاعمال، كلية ا

لعور بدرة، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة     (51
 .2014دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

ة بين التشريعين الجزائري والفرنسي مخانشة آمنة، آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة دراسة مقارن  (52
، كلية 1،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د في الحقوق تخصص قانون الاعمال، جامعة باتنة 

 .2017/ 2016الحقوق، 

مختور دليلة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في   (53
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